
  

  ن ااءات  م اات
  ديا ١٤٣٥ا  

  " م اات ا) ٥(درا   ادة "
Invalidity of Procedures in the Saudi Sharia Procedural Law 

(1435 AH) "An Analytical Study of Article 5" 

 الدكتــــــور

أ اإ ا    
 قا  ركذ اا  

 ء ا  ادا ا  

ا وا آن اا  ا دان- وا  

    

 د اار " - اإ ٢٠٢٥  - ١٤٤٧" 
 



 

  ر ا دات ا ف ااARABIC CITATION INDEX 

 Clarivate Web of Science  

  ّ امموا ا ت ا ةت دار ام ا     

    ٧ا  ت٧ ا ا   

ا   ا ت اراا   ى اا  وا   

 و  Q2   نما   "  ارArcif"ا   

    ٨ازا  ا ا    
 

 

مموا ث اا   

ُو      

روا اا ا ء ادة أا   

زا  ا ت واا    
 

 اا   
  

  

+201221067852 
 

journal.sha.law.dam@azhar.edu.eg 
  

  

  ا يا ا   
  

 https://jlr.journals.ekb.eg 
  

  ر ااع
٦٣٥٩  
 

وا ا  
  

(ISSN-P): (1110-3779)  -  (ISSN-O): (2636-2805) 
 



  

  



 

  
  

  
  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن ااءات  م اات
  ديا ١٤٣٥ا  

" دة دراا  )٥ (ت ااا م "  
Invalidity of Procedures in the Saudi Sharia Procedural Law 

(1435 AH) "An Analytical Study of Article 5" 

 
 الدكتــــــور

أ اإ ا    
 قا  ركذ اا  

   ا ادا  ء ا

ا وا آن اا  ا دان- وا  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

)٣٢٠١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

  ـهـ١٤٣٥بطلان الإجراءات في نظام المرافعات الشرعیة السعودي لسنة 

  "من نظام المرافعات الشرعیة) ٥(دراسة تحلیلیة لنص المادة "
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ا :  

قانون الإجراءات (تظهر أهمية نظرية البطلان بصفة خاصة في نطاق إجراءات التقاضي  

لجهة المختصة التي يتم التقاضي أمامها الذي يعني بتنظيم كافة إجراءات التقاضي كا) المدنية

وكيفية التقاضي وكيفية تنفيذ الأحكام، ولا سبيل لاحترام تلك القواعد والأوامر إلا عن طريق 

ُعمال نظرية البطلان لضمان أفضل تطبيق للقانون وقواعده، وقد عنيت التشريعات المختلفة إ

ومن بينها النظام السعودي في نظامي  ضيبتنظيم نظرية البطلان وآثارها في نظم إجراءات التقا

ـ،لاتصالها وعلاقتها الوثيقة بالنظام هـ١٤٣٥لسنة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية

 .الإجرائي الذي يهدف في محصلته النهائية لضمان أكبر قدر من العدالة

بطلان في ستند عليه المنظم السعودي لإعمال جزاء الاإلا أن عدم وضوح المعيار الذي  

ًحالة عدم النص فضلا عن التباين الذي يظهر عند النظر للوهلة الأولى للمعايير التى وضعها 

ستند ا، فهدف هذه الدراسة بيان وتوضيح المعيار الذي )الشرعية( المنظم للدعوى المدنية

ًعليه المنظم السعودي لإعمال جزاء البطلان في نطاق إجراءات التقاضي مستخدما المنهج 

 :تية أهم النتائج الآإلىلموضوعي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط وتوصلت ا

المنظم السعودي ليس لديه معيار ثابت لبطلان الإجراءات حيث يأخذ بمعياري  )١(

ًمخالفة الإجراء للنص النظامي ومعيار الغاية أو الهدف من الإجراء ويرتب عليهما جزاء 

ًصوص نوعا من عدم التجانس والتناسق بين مكونات البطلان الجوازي مما يضفي على الن

ًالنظام القانوني السعودي، ويحدث تعارضا وتناقضا عند تطبيق أحكامه، والقول ذاته يصدق  ً

 .ـهـ١٤٣٥على نظام المرافعات الشرعية لسنة 
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 ءت  تا أ أ:  
ـ، وكذلك هـ١٤٣٥ لسنة تعديل نص المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية )١(

 من اللائحة التنفيذية للنظام ليستقيم المعنى ويمكن الجمع بين الفقرتين ٥/١نص المادة 

هما عن بطلان شكلي بينما يفهم من الأخرى أن تتحدث عن بطلان احدإ تتحدث يناللت

 .غائي

أن يجمع المنظم السعودي بين المعيارين معيار البطلان عند عدم تحقق الغاية  )٢(

 عن مجال عمل اًعيار البطلان عند مخالفة الشكل بحيث يكون مجال كل منهما مختلفوم

 الآخر

من الضروري والمحتم على المنظم السعودي أن يتخذ فلسفة محددة لمعالجة  )٣(

 . مشكلة تباين معايير البطلان وتعارضها فهي ذات آثار خطيرة ينبغي حصرها في أضيق نطاق

ت امعايير، إجراء، الشكل، الغاية، البطلان  :ا. 
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Abstract: 

Procedure Law), which regulate all aspects of judicial 
proceedings, such as the competent forum before which the case is 
heard, the manner of litigation, and the enforcement of judgments. 
Compliance with these rules and orders can only be secured 
through the application of the doctrine of nullity, which ensures the 
sound and effective implementation of the law and its procedural 
rules. Various legislations have accordingly addressed the doctrine 
of nullity and its effects within their procedural systems of 
litigation—including the Saudi legal system under the Law of 
Shari‘a Pleadings and the Criminal Procedure Law of 1435H—
given its close connection to procedural law, whose ultimate 
objective is to secure the highest degree of justice. 

However, the lack of clarity regarding the criterion upon which 
the Saudi legislator relies when applying the sanction of nullity in 
the absence of an express provision, in addition to the apparent 
inconsistency in the standards set for civil (Shari‘a) actions, has 
given rise to considerable ambiguity. The aim of this study is 
therefore to identify and clarify the criterion upon which the Saudi 
legislator relies in applying the sanction of nullity within the scope 
of litigation procedures, employing an objective methodology that 
combines induction and deduction. The study has reached the 
following principal conclusions: 

1. The Saudi legislator does not adhere to a fixed criterion for 
the nullity of procedures. Rather, he applies both the 
criterion of contravention of statutory provisions and the 
criterion of failure to achieve the procedural purpose, 
attaching to them a discretionary sanction of nullity. This 
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results in a lack of uniformity and coherence within the 
components of the Saudi legal system and produces 
contradictions and inconsistencies in the application of its 
provisions. The same conclusion applies to the Law of 
Shari‘a Pleadings of 1435H. 

Key Recommendations: 
1. To amend Article 5 of the Law of Shari‘a Pleadings of 

1435H, as well as Article 5/1 of its Implementing 
Regulations, so as to harmonize their meanings, given that 
one addresses formal nullity while the other appears to refer 
to teleological (purpose-based) nullity. 

2. The Saudi legislator should integrate both standards—the 
nullity criterion based on failure to achieve the intended 
purpose and the nullity criterion based on formal 
irregularity—while ensuring that the scope of each remains 
distinct from the other. 

3. It is essential and imperative for the Saudi legislator to adopt 
a defined philosophy in addressing the issue of divergent and 
conflicting standards of nullity, given the serious 
consequences of such inconsistencies, which must be 
confined to the narrowest possible scope. 

 

Keywords: Procedural Nullity, Purpose of the Procedure, 

Procedural Form, Criteria of Nullity. 
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 

ِإن الحمد الله، نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن   ُ ُ

ْسيئات أعمالنا، من يهد االلهُ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االلهُ  َّ ِ ِ ِ
ْ

ًوحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه االلهُ رحمة للعالمين ُ ًُ ً هاديا ومبشرا َّ ً

 . ًونذيرا

و:  
 ؛تحتل مكانة خاصة -  لمخالفة القواعد القانونية ًجزاءبوصفها  -  نظرية البطلانفإن  

 ولخطورة الدور الذي تؤديه في الأعمال ،لما لها من أهمية في مختلف فروع القانون

 .والإجراءات القانونية

قانون الإجراءات (تقاضي  وتبدو هذه الأهمية بصفة خاصة في نطاق إجراءات ال

 بتنظيم كافة إجراءات التقاضي كالجهة المختصة التي يتم التقاضي أمامها ىالذي يعن) المدنية

 .وكيفية التقاضي وكيفية تنفيذ الأحكام

عمال نظرية البطلان لضمان إولا سبيل لاحترام تلك القواعد والأوامر إلا عن طريق  

بتنظيم نظرية البطلان  عُنيت التشريعات المختلفةتطبيق أفضل للقانون وقواعده ، وقد 

ومن بينها النظام السعودي في نظامي المرافعات الشرعية  وآثارها في نظم إجراءات التقاضي

تصالها وعلاقتها الوثيقة بالنظام الإجرائي الذي ـ لاهـ١٤٣٥والإجراءات الجزائية لسنة

أنه قد ترسخ مفهوم بًلة ،علما يهدف في محصلته النهائية لضمان أكبر قدر من العدا

لدى القضاء السعودي والتي عبر عنها المنظم السعودي بعبارة ) المحاكمة العادلة(

ًالمحاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي ْ  التي يقوم في أساسها على احترام قواعد القانون )١(ُ

عد الإجرائي وعدم تجاوز نصوصها أو التعسف في تفسيرها، أو عند تطبيق القوا

فلا بد لتحقيق تلك العدالة من احترام القواعد والإجراءات والالتزام بها من . والإجراءات

قبل المحكمة ومعاونيها هذا من جهة ومن الجهة الأخرى من قبل الخصوم، فالمحكمة 

 :العادلة تتطلب الموازنة بين اعتبارين

                                                           
 .ـهـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة ) ٣( يراجع في ذلك نص المادة )١(
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 ذلك إلى ضياع  هو عدم تغليب الشكل على المضمون حتى لا يؤدى:ار اول

الحقوق الموضوعية نتيجة إعمال نظرية البطلان والتوسع في تطبيقها بالنسبة للإجراءات 

 .وسيلة لضمان احترام قواعد وإجراءات القانون والمحاكمة العادلةبوصفها 

ر اوا : على الشكل مما يترتب عليه ضرورة التعدي المضمون هو تغلب

 ً.هي الأساسية أحياناوالتجاوز للأوامر والنوا

يجب على المنظم الموازنة بين هذين الاعتبارين الأساسيين المتعارضين فه يوعل

 . أو تغليبه على الآخر سيؤدي إلى نتائج خطيرةمافإهمال أي منه

في الوقت نفسه الذي تجد المحكمة نفسها أنها ملزمة بتطبيق نصوص وقواعد قانون 

ـ على مسائل التقاضي في المملكة هـ١٤٣٥ئية لسنة نظام المرافعات والإجراءات الجزا

 المنظم لتحقيق العدالة وعبر عنها في االعربية السعودية باعتبارها أصلح القواعد التي ارتآه

ن فتحقيق العدالة من جهة واحترام إرادة ان المتقدماالنصوص التشريعية التي حواها النظام

 .ين هذين الاعتبارين المتعارضينالمنظم من جهة أخرى لا يتم إلا بالتوفيق ب

 .االله أسأله التوفيق والسداد والإعانة والرشادو

ا :  
ستند عليه المنظم السعودي لإعمال جزاء البطلان في حالة اعدم وضوح المعيار الذي  

 وضعها يًعدم النص فضلا عن التباين الذي يظهر عند النظر للوهلة الأولى للمعايير الت

 .والدعوى الجزائية) الشرعية(دعوى المدنيةالمنظم لل

اف اأ:  
ستند عليه المنظم السعودي اأهدف من هذه الدراسة إلى بيان وتوضيح المعيار الذي  

ًـ، فضلا هـ١٤٣٥لإعمال جزاء البطلان في الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية لسنة 

 وضعها المنظم للدعوى يولى للمعايير التلة التباين الذي يظهر عند النظر للوهلة الأاعن إز

ًوالدعوى الجزائية، محاولا استنباط الحلول التي يمكن أن تغطي ) الشرعية(الحقوقية 

 .النقص والقصور حال وجوده بما يتفق مع الأهمية العملية لهذه النظرية الخطيرة



  

 

)٣٢٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ا أ:  

 أخذ بها المنظم ي التتكمن أهمية هذا البحث في محاولته بيان وتوضيح المعايير 

في تقرير أحكام البطلان في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية لسنة  السعودي

رسي ومطبقي النظامين من اـ، وإزالة التباين الذي صاحبه أحكامهما، مما يمكن دهـ١٤٣٥

كذلك ، الأمر الذي يمكن ه ورفع غموضهالفهم الصحيح لهذا الموضوع المهم ومعرفة كنه

المنظم السعودي من إزالة التباين بين نصوص الأنظمة الإجرائية السعودية ورفع التعارض 

 . ليؤدي الدور المرجو منها متناسقا متجانسانظامبوصفه ليتسق النظام القانوني السعودي 

ت اراا:  
ن خلا أ- فيما أعلم-ًنظرت يمنة ويسرة فلم أجد أحدا تطرق إلى موضوع هذا البحث

الباحث عبد العزيز محمد العبد اللطيف الذي قدم دراسة تطبيقية لنيل درجة الماجستير في 

كلية نايف العربية للعلوم الأمنية قد تناول موضوع البطلان في نظام المرافعات الشرعية 

 ، إلا أن دراسته قد تناولت الأحكام العامة للبطلان في نظام المرافعات هـ١٤٣٥السعودي 

 فقط ، بشكل عام ولم تركز بصفة خاصة على معايير بطلان هـ١٤٣٥السعوديالشرعية 

الإجراءات التي استند إليها المنظم السعودي في تقرير أحكام البطلان ومعالجة المشكلات 

المترتبة على تباين تلك المعايير، كما اقتصرت فقط على نظام المرافعات الشرعية السعودي 

بطلان ومعاييره في نظام الإجراءات الجزائية ، ولم تناقش أحكام الهـ١٤٣٥

ًـ، لذا جاءت هذه الدراسة لبيان تلكم المعايير على نحو أكثر عمقا هـ١٤٣٥السعودي

ومعالجة المشكلات المترتبة على تباين تلكم المعايير على إجراءات الخصومة 

 والجزائية) الحقوقية(المدنية

و ا :  
الموضوعي الذي يجمع بين الاستقراء والاستنباط للوصول يتبع الباحث المنهج  

ًللحقائق العلمية مقسما البحث إلى مقدمة تتضمن مشكلة البحث وأهميته، وهدفه، ومنهج 

حتوت على أهم النتائج التي توصلت إليها بجانب االبحث، وخطته في ثلاثة مباحث وخاتمة 

 :ليالتوصيات التي انتهى إليها البحث على النحو التا

  . وأقسامه)الشكلي( تعريف البطلان الإجرائي: ا اول

 اممن منظور الفقه الإسلامي) الشكلي( البطلان الإجرائي :ا. 



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢٠٨(

 افي القوانين ) الشكلي(البطلان الإجرائي النظريات الفقهية حول  :ا

 .الوضعية

 اانظام المرافعات الشرعية لسنة مدى تأثير الشكل على تحقق الغاية في: ا 

  .هـ١٤٣٥

 افي نظام ) الشكلي( موقف المنظم السعودي من البطلان الإجرائي :ا

   .المرافعات الشرعية



  

 

)٣٢٠٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
  ا اول

ان اا  )ا (وا  
صطلاحي لا ولا يختلف المعني ا)١(البطلان في اللغة يعني الفساد والسقوط وعدم القيمة 

ن ورد بتعريفات مختلفة، عند فقهاء القانون فقد عرفه الدكتور فتحي إعن المعني اللغوي و

نتاج الآثار التي إتكيف قانوني لعمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم :(والي

بأنه وصف يلحق :(، كما عرفه الدكتور عبد الحكيم فوزي)٢()ًه إذا كان كاملاييرتبها عل

جراء القضائي المعيب لمخالفته قواعد القانون وهذه المخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار الإ

 .)٣()التي يرتبها القانون

فتقر اذا إبأنه جزاء يرتبه المنظم أو تقضي به المحكمة :(أما الدكتور الشواربي فيصفه 

فتقاره لقيمته اه وتالعمل القانوني أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية فيودي إلى عدم فاعلي

 .)٤()القانونية المفترضة في حالة صحته

ستقراء التعريفات المتقدمة وتحديد مضمون العمل الإجرائي بأنه عمل قانوني حدد اوب 

ًالمنظم شكله ومضمونه ومواعيده ورتب جزاء على عدم مراعاة ذلك
)٥(. 

 اعاهافة منه، التي رنه يجب أن تستند تعريفات البطلان الإجرائي للغاية أو الفلسإف 

المنظم عند وضع القواعد والنصوص القانونية فإني أري أن تعريف البطلان الإجرائي ما هو 

 . المنظماصطلاح الفقهي في ضوء الغاية التي راعاه الاعإلا حصيلة دمج التعريف اللغوي م

ذ تخاالذي ) الإجرائي( يلحق العمل القانوني ٌفالبطلان الإجرائي عندي هو جزاء 

بالمخالفة للشكل أو المواعيد أو المضمون أو صفة القائم به في ضوء الغاية التي راعاها 

 .المنظم مما يؤدي إلى فساده وسقوطه وانعدام فاعليته

 .نسبي خر والآمطلق، الأول :نوعين ينقسم البطلان بشكل عام

                                                           
 ). ١/٢٣(ً، وأيضا مختار الصحاح، ابن مختار، )١١/٥٦( انظر لسان العرب، ابن منظور، )١(

 ، ٦لى، صا وحيفت ’ نظرية البطلان)٢(

 .٣٢ البطلان في المرافعات المدنية والتجارية، عبد الحكيم فوزي، ص)٣(

 . ١٠ البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، عبد الحميد الشواربي، ص)٤(

 . ١٢ انظر محاضرات في قانون المرافعات السعودي، بندر بن رجا الشمري، ص)٥(



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢١٠(

وهو ذلك البطلان  ،" البطلان المتعلق بالنظام العام "ً أيضا بـ  يسمى:اان -١

 .)١(العامالذي يترتب على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام 

ًويسمى أيضا بـ   :)٢(اان - ٢ ّ  ومن مفهوم ،" البطلان المتعلق بمصلحة الخصوم "ُ

تب على مخالفة َّالمخالفة للبطلان المطلق يتبين أن البطلان النسبي هو ذلك البطلان الذي يتر

 ومثاله .الخصومالقواعد الجوهرية التي لا تتعلق بالنظام العام أي تلك التي تتصل مباشرة بمصلحة 

 .)٣(تلك الإجراءات المقررة لمصلحة المتهم كحضوره أثناء التفتيش أو المعاينة

                                                           
) ١/م(ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم هـ١٤٣٥لشرعية لسنة من نظام المرافعات ا) ٥(انظر المادة  )١(

ٌيكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه : (ـهـ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ  ُ َ َ ً

 ، (الإجراء إذا ثبت تحقق الغاية من -برغم النص عليه- الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان 

ًيقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة ( النظام نفسه من) ٩٥( وكذلك المادة 

وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم . من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم) الرابعة والتسعين(

) ١٨٧ (، وكذلك المادة)أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى

 / ١ / ٢٢ بتاريخ )٢/م(رسوم ملكي رقم ـ، الصادر بالمهـ١٤٣٥ لسنة نظام الإجراءات الجزائية

 .)ً إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلاكل:( ـهـ١٤٣٥

 الصادر بالمرسوم هـ١٤٣٥من نظام المرافعات الشرعية لسنة ) ٧٥( عليه المادة تمن أمثلته ما نص )٢(

 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص :(ـهـ٢٢/١/١٤٣٥بتاريخ ) ١/م(الملكي رقم 

المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، 

، ) وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهيجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول،

 )٢/م(لكي رقم المرسوم ـ، الصادر بالمهـ١٤٣٥ لسنة نظام الإجراءات الجزائية) ١٨٨(وكذلك المادة 

ًإذا كان البطلان راجعا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من :( ـهـ١٤٣٥/ ١ /٢٢بتاريخ 

 فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى،

الثامنة والثمانين (في غير ما نص عليه في المادة : (من النظام نفسه) ١٨٩(والمادة) المحكمة ولو بغير طلب

ًمن هذا النظام، إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن ) بعد المائة

 ).هً كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانوإن. تصححه

 كلية ماجستير، رسالة الابتدائي، حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الساعدي،أحمد فاضل عباس : انظر)٣( 

 حق المتهم في محاكمة الحديثي،عمر فخري ؛ وكذلك ٧٠ ص ،٢٠٠٨ المستنصرية، الجامعة - القانون 

 .٢٠٨- ٢٠٧ ص،٢٠١٠ الأردن، - عمان  الثقافة،، دار ٢ طعادلة،



  

 

)٣٢١١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ئية إن معيار التمييز بين نوعي البطلان هو مدى قابلية الحق الذي تحميه القاعدة الإجرا

ً سواء في ذلك أكان الحق مقررا للمصلحة العامة أم لمصلحة عنه،للتصرف فيه أو التنازل 

ًمتعلقا بالنظام ( ًالمتهم ؛ فإذا كان الحق لا يقبل التصرف فيه أو التنازل عنه كان البطلان مطلقا

 .)١(، والعكس صحيح) العام

                                                           
 المعارف، منشأة الجنائية، المبادئ العامة في قانون الإجراءات عوض،عوض محمد . د:  انظر)١(

 .٥٨٠ ص ،)طبعبدون سنة  (الإسكندرية،



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢١٢(

 ما ا  
 ان ااا ر ا    

العمل الباطل نقيض العمل الصحيح، فالعمل الباطل هو كل فعل صدر من المكلف  

ُولم يكن مستوفيا شروطه وأركانه بالكيفية المطلوبة وبالتالي لن تترتب عليه آثاره ولا تبنى  ً

ما لا يأتي على هذه الصورة بحيث لا يكون هناك خلل فهو عليه ثماره، أما العمل الصحيح، 

ًانه أو فقد لأحد شروطه فهو فعل صدر من المكلف مستوفيا شروطه وأركانه في أحد أرك

ُبالكيفية المطلوبة فتترتب عليه آثاره وتبنى عليه ثماره، سواء كان ذلك العمل من العبادات أو 

 .التصرفات أو العقود

ويفرق الأحناف بين الفساد والبطلان، فالبطلان هو مالم يشرع بأصله ولا بوصفه، أما  

لفاسد فهو ما شرع بأصله لا بوصفه، على خلاف الجمهور الذين لا يفرقون بين الفساد ا

، أما بخصوص بطلان الإجراءات فلم يرد )١(والبطلان عند حديثهم عن العبادات والمعاملات

 .تفصيل لأحكامها، فيمكن وضع أحكامه على النحو التالي

على الرغم من أن ن المشرع القانوني، ًيمكن أن يقال الإجراءات القضائية تعد اجتهادا م 

نه يمكن اعتباره الإجراءات فإالاجتهاد يهدف في الأساس إلى تحصيل الأحكام الشرعية 

 .ًالقضائية ضربا من ضروبه بجامع الهدف في تحصيل الأحكام

ًوعلى الرغم أيضا من التمايز الواضح بينهما فالاجتهاد في الشريعة الإسلامية يرتبط  

نفسه والذي يجب أن تتوافر فيه أهلية الاجتهاد فلا يستطيع القاضي القيام به ما لم بالمجتهد 

ً كما أن الاجتهاد يكون داخل نطاق الشريعة الإسلامية ومقيدا )٢(تتوافر فيه شروط المجتهد

بألا يخالف أسسها ومبادئها وكلياتها ومقاصدها في استخلاص الأحكام الشرعية، بينما 

تقاضي لا يتطلب شروط الاجتهاد التي يجب أن تتوافر في المجتهد، تطبيق إجراءات ال

 علوم القانون وتمرس العمل فيه أن يطبق تلك الإجراءات على ىفيستطيع أي شخص تلق

 .)٣(مسائل التقاضي

                                                           
 ).١٧٤-١/١٤٣( المحصول في علم الأصول للرازي، )١(

بد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني  ينظر في ذلك الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين، ع)٢(

 . ٢٦٦أبو المعالي، ص

م، ١٩٨٣بحث بعنوان قواعد العدالة والوجدان السليم في قانون الإجراءات المدنية :  ينظر في ذلك)٣(

 .٢٣سامي عبد الحميد، ص



  

 

)٣٢١٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

القاعدة العامة في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية أن الاجتهاد متي ما تم مستوفيا ً  

ن عمل به وتم إينقض الاجتهادات السابقة المستوفية شروطها ونه لا إشروطه وأركانه ف

ً الحكم الذي صدر عن اجتهاد سابق صحيحا نافذا منتجا لجميع ىتنزيله على الواقع، فيبق ً ً

 مشابهة أو مماثلة له تن كانإآثاره الشرعية ولا يضره تغير الاجتهاد في الأحوال الأخرى و

 .)١(ُفلا ينقضه ولا يبطله

د في الشريعة الإسلامية لا يلزم المجتهد نفسه فضلا ً عن غيره من المجتهدين، والاجتها 

العدول عن الاجتهاد الأول  فيجوز للمجتهد أن يعدل عن اجتهاده إذا ظهر له ما يستوجب

الاجتهاد ) لا يبطله (ًخر بعد أن تم موافقا أركانه وشرائطه لا ينقضهآوتغييره إلى اجتهاد 

 :لأحوال وهياللاحق إلا في بعض ا

 قطعي الثبوت قطعي الدلالة من نصوص القرآن الكريم، أما �إذا خالف الاجتهاد نصا/١

 .)٢( لنقضه�ظنية الدلالة فهي محل للاجتهاد وليس محلاالالنصوص 

 أما السنة )٣(إذا خالف الاجتهاد سنة متواترة لأن السنة المتواترة تفيد العلم القطعي/٢

نقض الاجتهاد المبني عليها باجتهاد سائغ ومثله خبر الواحد ختلف في ا فقد ةالمشهور

 .)٤(لعلم القطعيافادتها إبحسب 

 .)٥(�إذا خالف الاجتهاد إجماعا قطعيا/٣

                                                           
 .٢٢ ينظر في ذلك الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، صالح سليمان محمد اليوسف، ص)١(

، وكذلك ينظر البرهان، عبد الملك الجويني، ص )٢/٣٨٢( ذلك المستصفى، الغزالي  ينظر في)٢(

 ).٤/٢٠٣(، وإلى الأحكام، الآمدي، ص )٢/١٣٢٨(

، وكذلك ينظر الأحكام، الآمدي، ص )١/١٣٣( ينظر في ذلك المستصفى، مرجع سابق، ص )٣(

)١٩- ٢/١٨.( 

لك ينظر روضة الطالبين، النووي، ص ، وكذ)٢/٣٨٣( ينظر في ذلك المستصفى، مرجع سابق، ص )٤(

 .١٩٣وكذلك المغني، الخبازي، ص) ٢/٣٣(، والأحكام، الآمدي، ص )١١/١٥٠(

، وكذلك ينظر روضة الطالبين، مرجع )٢٨/٣٨٥( ينظر في ذلك حاشية الشرح الكبير، للدردير، ص )٥(

 ).١١/١٥٠(سابق، ص



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢١٤(

�إذا خالف الاجتهاد قياسا جليا/ ٤ ً)١(. 

 .)٢(إذا خالف الاجتهاد قاعدة فقهية قطعية الثبوت والدلالة/ ٥

قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلا يجوز الرجوع إليه  �أما إذا لم يخالف الاجتهاد نصا 

 :  هماينونقضه إلا في حالت

 أو معلومة وقت الاجتهاد الأول فيتغير الاجتهاد ةإذا قامت بينة لم تكن موجود/١

 .)٣(متدن بينات جديدة قد ظهرت ما كان الاجتهاد سيأتي بهذا الحكم لو عوينقض لأ

 .)٤(نبنى على ظلم فاحش أو غلط واضحال إذا ظهر للمجتهد أن الاجتهاد الأو/٢

ًن الاجتهاد لا يكون ملزما ولا تكون له حجية في الشريعة الإسلامية للمجتهد إوعليه ف 

� أفاد علما قطعيا�ن لم يخالف قطعياإنفسه ولا يجوز السير عليه والاسترشاد به حتى و  لأنه ً

 .غير ملزم للمجتهد وغيره من المجتهدين

غيرها من الأحكام،  فرق بين الاجتهاد في الأحكام الشرعية والاجتهاد فيومع مراعاة ال

 الشريعة الإسلامية تؤدى فيأن مخالفة الاجتهاد للقطعيات بكما يمكن القول بناء على ذلك 

حتوى ا القطعيات لا تتمثل في النصوص فحسب وإنما تشمل كل قطعي هإلى بطلانه، وهذ

ضافة إها كالإجماع والقياس ئلامية المتفق عليه بين فقهار الشريعة الإسدعليه مصدر من مصا

 .للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة شريطة أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة

 وأود التأكيد هنا أن فقهاء الشريعة الإسلامية عندما يتحدثون عن البطلان فهم يعنون 

 يدور في كتب الفقه عن جزائي البطلان الموضوعي وليس البطلان الإجرائي فالحديث

، إلا أن اًالبطلان والفساد في العبادات والمعاملات وهو جزاء موضوعي وليس جزاء إجرائي

�هو جزاء موضوعي وليس جزاء إجرائيا) البطلان(هذا الجزاء ً وليس دائما يدل وجود المبنى ً

                                                           
ك ينظر الأحكام، مرجع سابق، ص ، وكذل)٢/٣٨٢( ينظر في ذلك المستصفى، مرجع سابق، ص )١(

)٤/٣ .( 

، وكذلك ينظر القواعد الفقهية، المقري، ص ٤٤١ ينظر في ذلك شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص)٢(

)٢/٣٧٢.( 

 .١٦٦ ينظر في ذلك الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، مرجع سابق، ص)٣(

 .١٠٤ظائر مرجع سابق، ص، وكذلك الأشباه والن)١٤/٢٨٣(بن قدامة، ا ينظر في ذلك المغني )٤(



  

 

)٣٢١٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

التي ل المستحدثة ن مسائل المرافعات والإجراءات من المسائإ، إذ )١(على وجود المعنى

تعالجها النصوص الكلية والاجتهادات والقياسات المنضبطة والقواعد الكلية في ضوء 

المقاصد الشرعية لهذه الشريعة الغراء، ويصعب القول بأن الشريعة الإسلامية تأخذ بالغايات 

 . هذا القول مجافاة لنصوصها وروحها وغاياتها؛ فإن فيالشكلية 

                                                           
يده المتولي بالولاية يتلقى من فعموم الولايات وخصوصها وما يست: ( قال شيخ الإسلام ابن تيمية)١(

، الحسبة في الإسلام، طبعة دار الفكر، بيروت، دون )الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع

 .٧،٨تاريخ ص

 
 

 



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢١٦(

ا ا  
ل ا ت ا ان ااا اما   

تكشف لنا الدراسة المقارنة للتشريعات الحديثة تبنيها لنظريات مختلفة ومتباينة  

 وسنستعرضها واضحةفي ضوء فلسفة ) الشكلي(ها أحكام البطلان الإجرائي يسس علؤت

 :نسبها وأفضلها وهيأها واختيار يًتباعا بهدف الوقوف عل

أو :  ي ما ء اا منما )   ن إ  م

مم()١(:  

 لو كان ىتذهب هذه النظرية إلى أن البطلان هو جزاء لكل عيب يشوب الإجراءات حت 

 الضرر الذي أصاب الأطراف أو مداه أو تحقق العدالة من عدمه ىًتافها بغض النظر عن مد

ها الإفراط في تغليب الشكل لي إلا أنه يعاب ع)٢( عشرالاثنينة الألواح وقد استمدت من مدو

هذه النظرية على أن المنظم هو الجهة  كما تقوم على حساب الموضوع مما يخل بالعدالة

ن المنظم إًالوحيدة التي لها الحق في تحديد الحالات التي يكون البطلان جزاء لها، وهنا ف

اع البطلان في غير الحالات التي حددها المنظم وعبر عنها يسلب من المحكمة الحق في إيق

 .)٤( وقد أخذ بهذه النظرية المنظم الأردني)٣(بنصوص قانونية وليس للقاضي سلطة تقديرية

ويؤخذ على هذه النظرية صعوبة استقراء وتتبع كل الحالات التي تتطلب إيقاع البطلان  

تستلزم فلسفته المنظم الحكم فيها بإيقاع جزاء لها وملاحقة جميع الحالات التي بوصفه 

 .ًالبطلان، كما يظهر منها الإغراق في الشكلية أيضا على حساب العدالة

                                                           

 الحقوق الشرعية في القوانين الإجرائية الجنائية السودانية، إبراهيم  انظر نظرية البطلان وأثرها على)١(

 .١٤ – ٢١م، ص ٢١٢التجاني أحمد، جامعة نايف لعلوم الأمن الوطني، العام 

 .١٧٨ تاريخ القانون، عباس العبودي، ص)٢(

لقانونية  للدكتور فهد الطريسي، مجلة البحوث ا" البطلان في نظام الاجراءات الجزائية السعودي)٣(

 ٥٣٣م، ص٢٠١٧ لسنة ٦٣والاقتصادية، جامعة المنصورة العدد 

 .م١٩٩٥ من قانون أصول الأحكام الأردني ٢٤ انظر المادة )٤(



  

 

)٣٢١٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
م :ر  ن  م:  

 يحكم به إلا إذا ترتب على مخالفة القواعد ألاتقضي هذه النظرية بأن البطلان يجب  

 أثبت الخصم  إذا فالبطلان لا يقع ولا يحكم به إلا،)١(القانونية الإجرائية ضرر بأحد الخصوم

ً، والجدير بالذكر هنا أن البطلان هنا ليس جزاء )٢(االذي يتمسك به أن العيب قد سبب له ضرر

منقطع الصلة بالنظام العام، وإنما هو تعويض قانوني يحق لمن أصابه ضرر من الخصوم 

نفسها، ويترتب على ذلك أن الإجازة التمسك به ولا يجوز للمحكمة الدفع به من تلقاء 

 .)٣(ًتلحق البطلان هنا فضلا عن تعرضه لجزاء السقوط

:  ين اا ازي(ما:(  

 الإجراءات والقواعد التي احترامتجعل هذه النظرية من البطلان وسيلة تهديدية لغرض  

مه إلى السلطة التقديرية للمحكمة نص عليها القانون، فالأمر متروك في إيقاع البطلان من عد

تنطوي هذه ، كما )٤(فالمنظم يفوض القاضي في إيقاع البطلان عند تجاهل النصوص القانونية

طلاقها وفتح باب إالنظرية على عيب خطير هو السماح بإمكانية إساءة استعمال السلطة و

البشر يميل إلى توسيع الاجتهاد غير المنضبط بقواعد ومعايير تقيد للمحكمة، فالقاضي بشر و

 .)٥(سلطته

                                                           

 .٢٠٨لى، ص ا نظرية البطلان، فتحي و)١(

 .م١٩٧٥ من قانون المرافعات الفرنسي لسنة ١١٤/٢ انظر المادة )٢(

م مراعاة القواعد الإجرائية ويختلف عن جزاء البطلان فبطلان  السقوط هو جزاء يفرضه القانون عند عد)٣(

العمل الإجرائي لا يحول دون إعادة اتخاذ الإجراء بشكل صحيح في بعض الأحوال، أما سقوط الحق في 

نظر سقوط الحق في اتخاذ الإجراء، ااتخاذ الإجراء يترتب عليه فقدان الحق في اتخاذ الإجراء بصفة نهائية، 

 .٥ صمرجع سابق،

 انظر أصول المحاكمات المدنية والتجارية في قانون أصول المحاكمات اللبناني، أحمد هندي، )٤(

 . ٣٢٢ص

، ١٩٩٣ لسنة ١نظر الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، دار النهضة العربية، ط ا )٥(

 .٦١ص



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢١٨(

ري: ران اا م:  
، فهي تجبر المحكمة على )الاختياري(وهي على العكس من نظرية البطلان الجوازي  

مما يؤدي إلى نتائج  )١(ُإيقاع البطلان أينما وجد في القانون نص أو داعي يدعو إلى إيقاعه

 .)٢(ني وهو تغليب الشكل على المضمونستيفاء الشكل القانوا لنظرية ةمشابه

 :اءا  ا  ن إذا  م:  
يتلخص مفهوم هذه النظرية في أن أساس إيقاع البطلان ليس هو مجرد مخالفة القواعد بل  

 .)٣(هو عدم تحقق الغاية التي راعاها المنظم عند وضع القواعد الإجرائية عند مخالفة الإجراء

د :مما ا ٤(م(:  

ترتكن هذه النظرية على أن مجرد المخالفة لقواعد وإجراءات القانون لا تؤدي بذاتها إلى إيقاع  

 بنية من وقعت منه المخالفة، فالإجراء القضائي لا يبطل إلا ظهر الاعتدادالبطلان بل لا بد من 

 نية من وقعت منه المخالفة الإجرائية وبمجرد للمحكمة سوء نية من قام به وهذه النظرية تفترض سوء

 .)٥(وقوع المخالفة، فهما متصاحبان متلازمان فالمخالفة القانونية دليل على سوء النية

 :م  أ  وا ا م:  
وب إلى تبني أكثر من نظرية وتحاول التوفيق بهدف تفادي العي )٦(تتجه بعض القوانين المقارنة 

ـــالتي توجه إلى نظرية من النظريات إذ أخذت بمفردها فمثلا ً الجم ع بين نظريتي الضرر أو عدم ــ

 .)٧( لهماىضافة نظرية أخرإتحقق الغاية من الإجراء أو 

                                                           
 . ٢٨٨ ملامح البطلان في التشريعات الحديثة، مفلح القضاة، ص)١(

 .٢١٠ نظرية البطلان، مرجع سابق، ص)٢(

 ). ٠٢/٩٨( نظرية الدفوع، مفلح القضاة، )٣(

 انظر، مبدأ الشرعية الإجرائية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، دراسة تأصيلية مقارنة أحمد )٤(

 .١٤٨ م، ص٢٠١١الورقان، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 

 .١٨٣تجارية، عباس العبودي، ص أصول المحاكمات المدنية وال)٥(

لا يحكم بالبطلان إلا إذا نص (:م١٩٨٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني٩ انظر المادة )٦(

ًالقانون على البطلان صراحة أو إذا فقد الإجراء بيانا جوهريا أو كان متعلقا بالنظام العام ولا يحكم بالبطلان  ً ً

ًك به حصول ضرر نتيجة المخالفة حتي لوكان متعلقا بإجراء جوهرية أو إلا إذا أثبت الخصم الذي يتمس

لا يكون الإجراء : (ـهـ١٤٣٥ من قانون المرافعات الشرعية السعودي ٥ وأيضا المادة ،)ًمتصلا بالنظام العام

غم باطلا ً إذا نص النظام على بطلانه أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان بر

 .م ٢٠٠٧ من قانون المرافعات المصري لسنة ٢٣، والمادة)ه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراءيالنص عل

 ينظر في ذلك بحث بعنوان الدفع بالبطلان النسبي للعمل الإجرائي الجزائي دراسة في ضوء الأنظمة )٧(

 بن خلف اللويحق، مجلة البحوث المطيري، فواز: الإجرائية الجزائية في المملكة العربية السعودية للباحث

 ١٢٨١م، ص٢٠٢٣ لسنة ١ ج ٤٠ كلية الشريعة والقانون بدمنهور العدد -الفقهية والقانونية، جامعة الأزهر 



  

 

)٣٢١٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 ااا  

  ت ااا م  ا   ا  ى١٤٣٥  

نظام المرافعات (ابه النظام الاجرائي القضائي السعودي في البدء هل يمكن القول بتش

، مع نظيره المصري في الأخذ بقاعدة شكلية الإجراءات إذ يظهر عند النظر )الشرعية

 ةلنصوصه التشابه البين بينهما، ويظهر انتماؤهما لمدرسة قانونية واحدة هي المدرسة اللاتيني

بوصفها غاية في حد ذاتها، لأن هذه ) اتمبدأ وسيلية الإجراء(ويقومان على) القارية(

الإجراءات واتباعها بحرفتيها هي ضمانة المجتمع والافراد في تحقيق العدالة للجميع، 

والخصومة القضائية ماهي إلا مجموعة من الإجراءات المتصلة والمتسلسلة تهدف لتحقيق 

صومة سيؤدي هدف واحد هو ضمان الفصل العادل في الخصومة، والفصل العادل في الخ

ًوبناء على ذلك يمكن القول بصفة ، )١(لتحقيق العدالة التي ارتآها المنظم لتحقيق العدالة

مبدئية بأن الشكلية في نظام المرافعات الشرعية السعودي تعد أهم سمة من سماته والذي 

و (....: هـ١٤٣٥من نظام المرافعات الشرعية لسنة ) ٥(ظهر بوضوح في عجز نص المادة 

 ن -  ا  -اءا  ا   فالمنظم ،) إذا 

أوجب على المحكمة عدم الحكم بالبطلان في حالة تحقق الغاية من الإجراء ولم يقل في 

حالة تحقق الغاية فقط، فتظهر الشكلية هنا بوضوح أي إلزام المنظم السعودي للأطراف 

ع شكل معين إذا ما تم اتباعه تفادي الجميع الحكم بالبطلان، وللحكمة وأعوانها بضرورة اتبا

من  وإلا فإن البطلان هو جزاء عدم اتباع تلك الشكلية كما جاء في صدر النص المتقدم

ن ااء ط إذا م ا  م، أو  ( :من النظام نفسه) ٥(المادة 

صود بالشكلية هي التنظيم الشامل لكل  المق،)   اض  ااء

الإجراءات القضائية التي يتعين على المحكمة والخصوم اتباعها للحصول على الحق، 

صدور  أو الحماية القضائية، وحتي ًويلتزم الخصوم باتباعها عند اللجوء للقضاء طلبا للحق

                                                           
 ص م،١٩٦٨الطبعة الأولي  القاهرة، العربي، الفكر فهمي، دار راغب وجدي المدني، القضاء  مبادئ)١(

٣٠٣. 



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢٢٠(

افاتها أو عدم الأحكام وتنفيذها، فليس لأطراف الخصومة ولا للمحكمة أي خيار في مج

الالتزام بها، لا من حيث مواعيد القيام بالعمل الإجرائي أو صفة القائم به أو شكله أو 

مضمونه، باعتبارها ضمانة لتحقيق العدالة وتحقيق مبدأ مساواة المواطنين أمام المرفق العام 

كن القول وما يعنينا هنا هو الشكل بوصفه وسيلة لتحقيق الغاية، ويم، )١(وحسن سير القضاء

ًبأن الشكل في حد ذاته قد يكون جوهريا أو غير جوهري، بمعني آخر قد يكون الشكل مؤثرا  �

في إعطاء الإجراء القضائي الصفة الشرعية الوجودية، وقد لا يكون له تلك الأهمية الكبرى 

تي في إيجاد الصفة الشرعية ، وإن كان تخلفه قد يوثر في تمام الإجراء بالصورة الكاملة ال

يبتغيها المنظم من وضع الإجراء وترتيب الالتزام به بوصفه ضمانة لتحقيق غاية، ويلاحظ أن 

نظام المرافعات الشرعية لم يقسم الشكل إلى شكل جوهري وشكل غير جوهري ولم يقم 

ًبتعريف مال المقصود بالعيب الجوهري تاركا مهمة التعريف للفقه والقضاء، وإن ذهب 

، على العكس )٢() ن  م(ثناء الأشكال الجوهرية من مبدأ بعض الفقهاء من است

ـ، الذي جاء فيه في المادة هـ١٤٣٥ الصادر في العام يمن نظام الإجراءات الجزائية السعود

 ،    ذا وت ا أن  اى  ًًّإ): ( ١٨٨(

ه ا ع  ً ر إذا . ىأن دة رإ  ا ا  و

ا وت اا( وفي اعتقادي أن المنظم يقصد بالعيب الجوهري العيب ،

: منه) ١٨٩(الشكلي الجوهري، وليس العيب في الغاية الجوهري بدليل ما جاء في المادة 

ا ا، إذا ن  ) ا وام  ا  ) م   ادة (

 أن ا  ،  اءا   إ ًن راوإن . ا

م  ،    إ ًن را( ، فالقراءة المتسقة للمادتين

تصحيحه، والذي يمكن الذي لا عيب في الإجراء ال تقتضي القول أن العيب الجوهري هو

                                                           
دار الجامعة الجديدة للنشر، الطبعة إبراهيم أبو النجا، ، الليبيتجارية وال فعات المدنيةرا شرح قانون الم)١(

 .١١، ص١٩٩٨: الأولى

ينظر في ذلك نظرية البطلان في قانون المرافعات، فتحي والي، أحمد ماهر، زغلول، منشأة المعارف  )٢(

 .٣٧، الإسكندرية، ص ٢ط



  

 

)٣٢٢١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

غير الجوهري فهو العيب في الإجراء لمحكمة أن تقضي ببطلانه، أما العيب يجب على ا

تصحيحه، ولم يقم المنظم بالربط بين العيب الجوهري ومدى تعلقه يمكن الشكلي الذي 

، وإن كان البعض يري أن العيب الجوهري )١(بالنظام العام أي مدى مساسه بالمصلحة العامة

، وعليه يجب على المحكمة )٢( هما إلا مصطلحان مترادفانوالعيب المتعلق بالنظام العام ما

ًالسعودية أن تقوم بتصحيح الإجراء الذي لم يتضمن عيبا جوهريا باعتباره عيبا غير مؤثر في  � ً

تكوين الإجراء المعيب ومحققا لشرعيته في ذات الوقت، ولكن يلاحظ هنا في المادتين 

 للعيوب الشكلية الجوهرية بل يمكن القول بأنه ًالمتقدمتين أن الجزاء ليس واحدا بالنسبة

جزاء مزدوج وهو البطلان وفي ذات الوقت هو عدم سماع الدعوى، وكما هو معلوم فإن 

البطلان يترتب عليه الانعدام واعتبار الإجراء أو العمل كأن لم يكن، بينما عدم سماع الدعوى 

بالترافع أمام المحكمة لأن يترتب عليه صرف النظر عن الدعوي وعدم السماع للخصوم 

إجراءات الخصومة لم تسر بالشكل الذي ألزم بها المنظم أطراف الخصومة أو المحكمة 

بضرورة السير عليه، وبقراءة نصوص البطلان المتقدمة في نظامي المرافعات الشرعية لسنة 

قيق ـ، فالعيب الذي لا يؤدي إلى تحهـ١٤٣٥، ونظام الإجراءات الجزائية لسنة هـ١٤٣٥

الإجراء القضائي لغرضه هو العيب في الشكل الجوهري، والعكس صحيح فالعيب غير 

قد لا يؤدي إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء الذي هو  الجوهري في الإجراء القضائي

ضمانة تحقيق العدالة ومساواة الأفراد، إذا فالمنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر في 

أن البطلان يكون هو الجزاء عند عدم تحقق جوهري ومؤثر في شكل ـ، يقصد هـ١٤٣٥سنة 

الإجراء بحيث يسهم ذلك العيب في انعدام الإجراء بالكلية ويجعله غير محقق للغرض 

                                                           
إنه العيب الذي :  الجوهريبلفقيه الفرنسي للعيينظر تعريف الفقيه الفرنسي جارسونية والفقيه سيزار ا )١(

ًتنص عليه قوانين النظام العام، نقلا عن نظرية البطلان في قانون المرافعات، فتحي والي وآخرون، المرجع 

 .٢٣٩السابق، ص 

، إلياس أبو عيد، "دراسة مقارنة"ينظر في ذلك أصول المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد والفقه  )٢(

 .٣٣٥ صم، ١٩٨٨ لسنة ١:ورات الحلبي الحقوقية، بيروت طمنش



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢٢٢(

فلا   ا  ااء، الذي وضع الإجراء من أجله والذي عبر عنه المنظم 

 لإجراء آخر متي ما توفرت فيه عناصر يمكن تصحيح الإجراء معه أو انتقاصه أو تحويله

شكل (، ويمكن القول إن المنظم يري أن الالتزام بالشكلية )١(إجراء آخر صحيح في ذاته

من نظام الإجراءات ) ١٨٨(ًوقد جاء ذلك واضحا في المادة : ، هو ما يحقق الغاية)الإجراء

ة ام ا إذا ن ان راً إ  ا: ( ـهـ١٤٣٥الجنائية لسنة 

 ا    أو ا  اى،    أي 

ط  و ا  ى، وا  م ل)،  ولكن من الممكن أن

�تحقق الغاية من الإجراء بدون تحقق الشكل بشرط ألا يكون الشكل جوهريا، لأن الشكلي 

قد لا يوثر في شرعية الإجراء ولا في كينونته من الناحية الوجودية ولكن إذا ما غير الجوهري 

قررنا أن الشكل هو معيار تحقق الغاية، فلإبطال العمل والإجراء لا بد من وقوع عيب شكلي 

، من أجل )٢(جوهري في الإجراءات ترتب عليه عدم تحقق الغاية المرجوة من الإجراءات

احترام الشكل لأن الغاية لا تتحقق إلا عبره ومن الناحية الأخرى : هماالتوفيق بين اعتبارين 

هو عدم المغالاة في الشكل والجمود عليها لدرجة التضحية بالحق الموضوعي كالقوانين 

ما المقصود بالغاية من الإجراء مما هي الغاية النهائية  الرومانية القديمة، ولكن قد يثور سؤال

 تحقيقها، فالفقهاء يفرقون بين الغاية من الشكل والغاية من التي تهدف الإجراءات إلا

الإجراء، فالغاية من العمل الإجرائي يقصد بها الوظيفة التي رسمها القانون للعمل بين 

ً، ويبدو واضحا أن المنظم السعودي )٣(مجموعة الإجراءات المكونة للخصومة القضائية

كن بإمعان النظر نجد أن المنظم السعودي يقصد ، ولا  ااءاختار الارتكان إلى 

                                                           
 غير ما نص عليه في في( ـهـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية السعودي لسنة ) ١٨٩(انظر المادة  )١(

ًمن هذا النظام، إذا كان البطلان راجعا إلى عيب في الإجراء يمكن ) الثامنة والثمانين بعد المائة(المادة 

 .)ًوإن كان راجعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطلانه. المحكمة أن تصححهتصحيحه، فعلى 

 لسنة ١١، أحمد مليجي، نادي القضاة ط فعاتراالموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المانظر  )٢(

 ،)٠١/٦٤٥م، ً ٢١٢

 .٣٩٧ص ، مرجع سابق، والي نظرية البطلان، فتحي )٣(



  

 

)٣٢٢٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

الغاية من الشكل وليس الغاية من الإجراء، فينصرف القول بأن الغاية من الإجراء يقصد بها 

ًالغاية من شكل الإجراء، لأن الإجراء قد يكون باطلا بالرغم من تحقق الغاية من الإجراء إذا 

ن ناحية ولكن من ناحية أخرى قد يثور  هذا م)١( في الإجراءيلم يتحقق الشكل الجوهر

سؤال في غاية الأهمية ما المقصود بالغاية من الإجراء هل هي الغاية الشخصية للقائم 

بالإجراء أم الغاية الموضوعية، ويذهب بعض شراح القانون المصري أن المقصود هنا هو 

، لأن الغاية )٢(جراءالغاية الموضوعية من شكل الإجراء وليست الغاية الشخصية للقائم بالإ

يفترض أن تنعدم لدي القائم بالإجراء سوى ما قرره المنظم من غايات ضمنها نصوص 

ً، فإن كانت له غاية فإنها قطعا ستكون غاية مخالفة )قانون المرافعات الشرعية(القانون 

للغاية التي وضعها المنظم ومن ثم فلا اعتبار ولا تعويل عليها، حتى وإن تحققت، وفي 

يع الأحوال فإن تقدير تحقق الغاية من الإجراء من عدمه تختص بها الدائرة التي تنظر جم

الدعوى بلا رقابة عليها من المحكمة العليا؛ لأن ذلك يعد من مسائل الواقع التي تنفرد 

 بشرط سلامة الاستنتاج والتسبيب وهي في ذلك تنظر إلى الغاية )٣(بنظرها محكمة الموضوع

كل الإجراء والتي تختلف في كل حالة عن الأخرى أي أن كل حالة تنظر الموضوعية من ش

بصورة مستقلة عن الحالات الأخرى والغاية هنا ليست هي الغالية المجردة عن كل ظروف 

، فالشكل ليس )٤(تقترن بها وإنما يقصد بها الغاية في ظل الظروف والوقائع التي أحاطت بها

                                                           

 لسنة ٦وع في المرافعات، أحمد أبو الوفا، منشأة المعارف الإسكندرية، ط ينظر في ذلك نظرية الدف )١(

 .٣٠٤م، ص ١٩٨٠

م، ٢٠٠٩ الإسكندرية - انظر العيوب المبطلة للحكم، الأنصاري حسن النيداني، دار الجامعة الجديدة )٢(

 ١٦٨ص 

يعود تقدير تحقق الغاية  (:ـهـ١٤٣٥ لنظام المرافعات الشرعية لسنة ة التنفيذيةمن اللائح) ٥/١(المادة  )٣(

 .)من الإجراء للدائرة

 القانون في تحليلية دراسة الغاية وتحقق البطلان بين القضائي الإجراء: ينظر في ذلك بحث بعنوان )٤(

 .٥٥٩٠ص، )٣١(والإماراتي، عبد االله عبد الحي الصاوي مجلة الزهرة العدد  المصري



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢٢٤(

، ولكن هل يمكن القول )١( عدم تحقيقه للغاية المنشودة منهمهما لذاته وإنما أهميته ترتبط في

 في الإجراء قرينة على تخلف الغاية من الإجراء، اعتقد أن يبأن تخلف الشكل الجوهر

من نظام المرافعات الشرعية لسنة ) ٥(الإجابة لا، فيظهر ذلك من عبارة نص المادة 

 إذا   ا  -   ا -و  ن (....: هـ١٤٣٥

أن عدم تحقق الغاية من الإجراء غير مفترض يتعين إثباته لمن يدعي عدم تحققه، ، )ااء

فعلي من تحقق الشكل لمصلحته من الخصوم أن يثبت تحقق العيب ويتمسك بالبطلان 

 ينظر ًمدعيا أن التخلف الجوهري في الشكل كان هو السبب الرئيس لعدم تحقق الغاية، فلا

 .إلى أهمية الشكل في ذاته بل بقدر ما يؤثر على تحقق الغاية

ولكن ما هي الجهة التي تقدر الغاية الكلية من شكل الإجراء هل هي المحكمة العليا؟ 

 أم تستقل بها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة الاستئناف؟ 

 الوجه الأمثل الذي تحقيق العدالة علىهل هي  وما المقصود بالغاية الكلية للإجراءات

تكاد تجمع الأنظمة القانونية أن تحقيق العدل ، فًيرتئيه المنظم وفقا لفلسفة ومدرسة معينة

والعدالة هو الغاية الأساسية من الإجراءات ، وهذه الغاية التي هدفت إليها الشريعة الإسلامية فاالله 

إن االله یأمر بالعدل والإحسان:تعالى يقول
 

ْإنَّ الله یأمركم أنَ  :كذلكتعالى  ويقول)٢( ُ ُُ ْ َ َ ّ ِ

ِتؤدُّوا الأَمانات إلى أَهلها واذا حكمتم بین الناس أَن تحكموا بالعدل  ْ َٕ َ َْ ِ ِْ ُْ َُ َ َْ َْ ُ ْ َُّ َِ َ َْ
ِ َِ)ويقول تعالى،)٣ :  یَا

ُأیَها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنك ُ ُ َُّ َ َِ ِْ َ ََْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َّ َََّّ ُم شنآن قوم على ألاَ تعدلوا ُّ َِ

ْ َ َْ َّ ٍ َ ُ َ َ ْ
َاعدلوا هو أقَرب للتقوى واتقوا الله إنَّ الله خبیر بما تعملون َ َُ ُ َُ َ ٌ َْ َُ ِ ِ َ َّ َِّ َّ ََّ َ َْ ِ ِْ ُ ْ)ويقول )٥( اي العدل)٤ ،

الأساس الذي يجب أن تقوم عليه ن العدل هو إ(  )Aristotle(الفيلسوف أرسطو

المجتمعات وتوضع على أساسه القوانين لأنه يشمل كل الفضائل ويحقق الخير العام 

                                                           

 .٤٠٠ص ، مرجع سابق، والي نظرية البطلان، فتحي )١(

 . ٩٠سورة النحل، الآية  )٢(

 .٥٨ سورة النساء، الآية )٣(

 .٤٢ سورة المائدة، الآية )٤(

 )١/١٩٦(:  تفسير مجاهد)٥(



  

 

)٣٢٢٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
، وبنظرة فاحصة للأنظمة والإجراءات القانونية المختلفة )١()للمجتمع والخير الخاص لكل فرد

 وآليات تحقيقه يتضح حرصها على تحقيق العدل والعدالة وإن اختلفت مفاهيمها عن هذا العدل

وسبل الوصول إليه والفلسفات المؤدية له، وما مبدأ سمو القانون الذي ساد في جميع 

 إلا تعبير عن تلك الغاية وهي تحقيق العدل العام والخاص عن طريق خضوع )٢(المجتمعات

عة وعدم الدولة والأفراد للقانون، فالعدل العام لا يتحقق إلا بالموازنة بين المصلحة العامة للجما

إهدار الحق الخاص للإفراد وهو ما يعرف بالإنصاف الذي يستدعي تطبيق القانون في حالات 

ولا أعتقد إنه يوجد نظام قانوني لا يهدف للوصول لتلك الغاية التي تغذي ، )٣(بطريقة مرنة خاصة

كافة فروعه بالقيم والمثل والأخلاق، وسيتحول إلى مجرد أداة وأسلوب قهري للحكم 

�سيطرة على المجتمعات لا روح فيه، لا يلبث أن ينبت ويزول، لأنه سيصبح نظاما مادياوال  يفتقد ً

 .القدرة على مسايرة التطورات

إذن فالعدالة هي الفكرة الأساسية المراعاة والملاحظة التي تدور في ذهن المنظم عند 

ة إلى انعدام روح القانون تشريع القواعد القانونية، ولأن انعدام روح العدالة سيؤدي بالتبعي

 من منبعه، إضافة إلى أن غياب فلسفة العدالة عن الانسلاخومقدرته على ضبط الواقع دون 

 فيها وسينتهي به وانصهارهأي نظام قانوني أو تشريع سيؤدي إلى تبعيته لغيره من الأنظمة 

ُالتي بني عليها فيصبح المطاف إلى التجرد من هويته واعتباراته الدينية والفلسفية والأخلاقية 

، فهل لو تحققت الغاية الكلية سيبطل الإجراء بالرغم من العيب الجوهري  بلا روحهيكلا

 الشكلي فيه

أم أن الغاية الكلية للإجراءات هي عدم تحقق الضرر بالخصوم الذي انبنت عليه نظرية 

نتيجة المخالفة، لا بطلان بغير ضرر، فيكون معيار البطلان هو تحقق الضرر بأحد الخصوم 

والمقصود بالضرر هنا هو الضرر الإجرائي أي تفويت مصلحة قصدها المنظم من وضع 

، فالغاية هي )٤(ًمما يشكل إهدارا بالضمانات التي وضعها المنظم للخصم) النظام(القانون 

                                                           
 .٥.١.١٥ السياسة، أرسطو، )١(

 ٩٣ حكم القانون، لورد توم بيغهام ص)٢(

 .٢٤٥ النظرية العامة للقانون، مرجع سابق، ص)٣(

 .٣٩٤حمد أبو الوفا، مرجع سابق، ص نظرية الدفوع في المرافعات، أ )٤(



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢٢٦(

قد يفهم : ()٢(عبد الحميد بن عبد االله الحرقان ؟ يقول الأستاذ)١(عدم إلحاق ضرر بالخصم

، أن تحقق هـ١٤٣٥من نظام المرافعات الشرعية لسنة ) ٥(بعض أن نص المادة ال

الغاية قد يفهم منها أنها تشرعن الغاية على الوسيلة، بمعني أنه متي ما تحققت الغاية 

 ببطلانه، بحكم أن مالتي يسعي إليها الإجراء المخالف للنظام، فإن المحكمة لا تحك

ذا في تقديري فهم خاطئ لمقاصد النظام ، فالمقصود الغاية من الإجراء قد تحققت، وه

هنا من الغاية هو غاية القاعدة الإجرائية التي نص عليها النظام وليس غاية الإجراء الذي 

 . ويميل الباحث لتبني هذا الرأي)٣()تم تنفيذه بشكل مخالف للنظام

  
  

                                                           
ينظر في ذلك محل الجزاء الإجرائي، محمد رياض الربوعة، المركز القومي للإصدارات القانونية  )١(

 .٦١م، ص٢٠٢٠الأولي القاهرة : القاهرة ط

لي  عبد الحميد بن عبد االله الحرقان، أستاذ العدالة الجنائية بكلية الملك فهد الأمنية والمعهد العا)٢(

 .المملكة العربية السعودية، معاصر-للدراسات الأمنية

 شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، عبد الحميد بن عبد االله الحرقان، مكتبة الملك فهد الوطنية )٣(

 .٦٠ـ، صهـ١٤٤٢ ١:الرياض ط



  

 

)٣٢٢٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 اا  

 ان اا  ديا ا )ا (ت ااا م   

 أحوال البطلان، أي هـ١٤٣٥تبين المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية لسنة 

َُيكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه ، أو شابه : (بطلان الإجراء بالنص على أن َ ً

 إذا ثبت -ه رغم النص علي-ٌعيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ولا يحكم بالبطلان 

 ـهـ١٤٣٥المرافعات الشرعية لسنة  من نظام )١(المادة   وكذلك،)تحقق الغاية من الإجراء

ًتطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا (  :على أن

لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب 

وبالرجوع كذلك لمرجعية  ،)مة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظاوالسن

المادة الأولى من النظام فقد جاء في  ـ،هـ١٤٣٥نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 

دستور (ـ، على أن هـ٢٧/٨/١٤١٢في ) ٩٠/أ(الملكي الأساس للحكم الصادر بالأمر 

وتنص المادة السابعة منه ).  رسوله صلى االله عليه وسلمالمملكة هو كتاب االله تعالى وسنة

الحكم يستمد سلطته من كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم  (:على أن

ً، كما تنص أيضا المادة )وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع الأنظمة في المملكة

غير لالقضاة في قضائهم القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على : (منه على أن) ٤٦(

ا   : (على أن) ٤٨( تنص المادة وكذلك، )سلطان الشريعة الإسلامية

 ب واا  دل  و ،ا ا أ أ وا ا

ب واا  رض  أم  ا ره و ١()و(. 

: القضاء الصادر بالمرسوم ملكي رقم  من نظام  المادة الأولىكما نصت عليه كذلك 

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم : (ـ هـ١٩/٩/١٤٢٨: بتاريخ ) ٧٨/ م(

، )لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء

ن شكلي، وكذلك القول بأنه بطلان فالبطلان في الفقه الإسلامي لا يمكن القول بأنه بطلا

                                                           
 .ـهـ٢٧/٨/١٤١٢وتاريخ ) ٩٠/أ(النظام الأساسي للحكم بالمرسوم الملكي رقم )١(



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢٢٨(

موضوعي قصد به تحقيق الغاية الكلية للشريعة الإسلامية والمتمثلة في تحقيق العدل 

اللذان ) القرآن الكريم ،والسنة النبوية(في الشريعة لا ينفك عن الوحيين  فمفهوم العدالة

شرعية في حفظ يشكلان مصادر الشريعة الإسلامية إذا وجد النص الشرعي وبالمقاصد ال

وترسخه قاعدة لا اجتهاد في  في حالة غياب النص الدين والعقل والنفس والمال والنسل

فهو بطلان شكلي ، ًفالعدالة تسير جنبا إلي جنب مع نصوص الشرع ومقاصده مورد النص ،

وكذلك عند ) القرآن الكريم ،والسنة النبوية( إذا ما نظرنا إلى النصوص القطعية في الوحيين

نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة من نصوص القرآن الكريم، أما ل )الاجتهاد( الفة الإجراءمخ

لإعمال نظرية البطلان لعدم المخالفة الشكلية، وكذلك ظنية الدلالة فهي محل الالنصوص 

 كما سنة متواترة لأن السنة المتواترة تفيد العلم القطعي) الاجتهاد( الإجراءإذا خالف الحال 

ُ فقد أختلف في نقض الاجتهاد المبني عليها باجتهاد سائغ ومثله ةما السنة المشهور أتقدم ،

إذا خالف ي، ويمكن إعمال نظرية البطلان كذلك علم القطعلفادتها لإخبر الواحد بحسب 

 قياسل) الاجتهاد( عند مخالفة الإجراءإذا خالف وكذلك  ،ًإجماعا قطعيا)الاجتهاد( الإجراء

قاعدة فقهية قطعية الثبوت ) الاجتهاد( ما تمت مخالفة الإجراء متي، والحال مثله جلي

 التي تراعيها ةمن إنزال الشريعة ، فنجد أن الغاية الأساسي والدلالة أما لو نظرنا إلى الغاية

إن االله یأمر : فاالله تعالى يقول الشريعة الإسلامية هي تحقيق العدل بوصفها غاية كلية

بالعدل والإحسان
 

ِإنَّ الله یأمركم أَن تؤدُّوا الأمَانات : ا یقول سبحانه وتعالى كم)١( َ َُ ْ ُ ُْ ُ ْ َ َ ّ ِ

ِإلى أَهلها واذا حكمتم بین الناس أَن تحكموا بالعدل  ْ َٕ َ َْ ِ ِْ ُ ُ َْ َْ ُ َّْ َِ َ َْ
ِ َ.. )یَا   ﴿ :االله تعالىًوأيضا قال ، )٢

ِأَیها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء ب َ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ َِّ َََّّ ُُّ ُ ُ َّالقسط ولا یجرمنكم شنآن قوم على أَلا َ َ ََ ْ َ ٍْ ََّ ُ َ َُ ْ َ ِ ْ َ
ِ ِ ْ

َتعدلوا اعدلوا هو أَقرب للتقوى واتقوا الله إنَّ الله خبیر بما تعملون َ َُ ُ ُ َُ َ ٌ َْ ُ َْ َِ ِ َ َّ َِّ َّ ََّ َ َْ ِ ِ ِْ ُ وقد جعل االله )٣(﴾ ْ

ًتعالى العدل اسما له تمجيدا فالعدل غاية تهدف الشريعة الإسلامية للوصول إ  ليهاً

في نظام المرافعات الشرعية  لبطلان الإجراءات واضح معيار عدم وجودأن فيظهر هنا  

، بالنظر لمرجعيته الإسلامية، وبالنظر كذلك للمدرسة التي استورد هـ١٤٣٥السعودي لسنة 

                                                           
 . ٩٠النحل، الآية سورة  )١(

 .٥٨سورة النساء، الآية  )٢(

 .٨سورة المائدة، الآية  )٣(
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، وهي هـ١٤٣٥منها المنظم السعودي أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 

يأخذ بمعياري مخالفة الإجراء للنص النظامي ومعيار الغاية أو فنجد أنه ، ةالمدرسة اللاتيني

 بينما  بالنظر لمرجعيته الإسلامية،الهدف من الإجراء ويرتب عليهما جزاء البطلان الجوازي

يأخذ بمعياري مخالفة الشريعة الإسلامية ومخالفة النص النظامي ويرتب عليهما البطلان 

للمدرسة التي استورد منها المنظم السعودي أحكام نظام ، وبالنظر كذلك )١(الوجوبي

ًمما يضفي نوعا من عدم التجانس والتناسق ، هـ١٤٣٥المرافعات الشرعية السعودي لسنة 

 من هـ١٤٢١النظام الأساس للحكم الصادر في سنة بين مكونات النظام القانوني السعودي 

، من الجهة الأخرى، والمعروف هـ١٤٣٥جهة، ونظام المرافعات الشرعية السعودي لسنة 

أن القانون الأعلى يسود عند التعارض على القانون الأدنى عند التعارض، وأن هذا التعارض 

 من الأفضل أن يعمل المنظم السعودي على تحقيق ذلك التجانس بين متصور في نظري لذا

حية ومن ناحية  عند التطبيق هذا من ناً ذلك اضطرابالا يثيرمكونات نظامه القانوني حتى 

قد استخدم المنظم السعودي مصطلح الغاية عن تحديد المعيار الذي بموجبه يتحدد فأخرى 

ن مصطلح الغاية من الإجراء أبطلان الإجراء بجانب معيار مخالفة النص النظامي، إلا 

ًمصطلح يثير شيئا من الغموض عما إذا كان المقصود من غاية العمل الإجرائي هي نهايته 

 آخر فإن هنالك سؤالا عية والمرسومة في التشريع المنظم له وهي العدالة ومن ثمالطبي

فهل يقصد بالغاية من الإجراء عند المنظم السعودي الغاية  يفرض نفسه على بساط البحث

 عن بقية الإجراءات لتعمل معها ضمن نظام واحد لتحقيق أتتجز وحدة لابوصفه من الإجراء 

بوصفه دالة في المحصلة النهائية أم أنه قصد الغاية من الإجراء هدف واحد وهو إقامة الع

وحدة مستقلة، أم يقصد بالغاية من الإجراء الغاية التي يحققها كل عنصر من العناصر التي 

                                                           

ينظر في ذلك العبد اللطيف، عبد العزيز محمد العبد اللطيف، أحكام البطلان في نظام المرافعات  )١(

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية --)ماجستير(السعودي على ضوء الفقه الإسلامي، رسالة 

 .٢٣٢م، ص ٢٠٠٤راسات العليا، قسم العدالة الجنائية، الد
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هل :  وحدة، بل أكثر من هذا فإن هناك سؤال آخر يثور وهوبوصفهتكون الإجراء ذاته 

نه ينظر إلى هذه ألتي يحققها هذا العمل بذاته ، أم المقصود بغاية العمل الإجرائي الغاية ا

 الغاية على ضوء النظام القانوني الذي يعمل في داخله الإجراء محل الاعتبار؟

 فهل قصد به مدى تحقيق العدالة التي يهدف النظام برمته للوصول إليها فإذا ً يمكن 

جراء القانوني في دولة ما القول بأن الغاية من الإجراء هي الغرض النهائي الذي يهدف الإ

من نظام المرافعات ) ٥(يظهر من عبارة نص المادة  تحقيقه أو الوصول إليه، وهذا ما

ـ هـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية لسنة ) ١٨٧( ونص المادة هـ١٤٣٥الشرعية لسنة 

 الكلية ، فلم يحدد المنظم أن المقصود من الغاية هي الغايةا  ااءخاصة عبارة 

للإجراءات، أم أن الغاية قصده بها الغاية من شكل الإجراء، إضافة إلى أن نظام المرافعات 

 .التفرقة بين العيوب أو الإجراءات الجوهرية ـ، لم يشر إلىهـ١٤٣٥السعودي لسنة 

ًوتجدر الإشارة إلى أنني لم أجد إلا حكما قضائيا واحدا ضمن أحكام القضاء العام  

، ومن بعدها توقفت الوزارة هـ١٤٣٥- ١٤٣٤مجموعة القضائية في الأعوام المنشورة في 

ً فيها بالبطلان فضلا عن بيان ما المعيار المرتكن إليه لإعمال جزاء البطلان معن النشر، حك

وما المقصود بالغاية من الإجراء فهل المقصود بالغاية الغاية الكلية للإجراءات، أم أن الغاية 

لغاية من شكل الإجراء، وهل المقصود بالشكل مجرد تخلف الشكل أم المقصودة هنا هي ا

تخلف الشكل الجوهري الذي يؤدي إلى انعدام الإجراء وبالتالي فقدانه لصفته القانونية، 

ويعزي الأستاذ عبد الحميد الحرقان إلى أن عددا كبيرا من المتقاضين يجهلون أحكام 

سعودية وخاصة في نظام المرافعات الشرعية نسبي البطلان، وبما أن البطلان في الأنظمة ال

يحتاج إلى الدفع به لتأخذ به المحكمة، فإذا لم يثر المتقاضي المستفيد منه فلا تقضي به 

المحكمة، ويضيف إلى ذلك أن العديد من القضاة في المملكة العربية السعودية على الرغم 

  )٢)(١(نظر في مثل هذا الطعنمن الدفع بالبطلان لا يعقبون على هذا الدفع دون ال

                                                           
 ٦٤ عبد الحميد الحرقان، مرجع سابق، ص )١(

ـ، في دعوى رقم هـ١٨/١٠/١٤٣٢، بتاريخ )٣٣٤٣١١٤٠(نظر على سبيل المثال صك الحكم رقم ا )٢(

الحكم ، وكذلك صك ١١٤، ص )١٨ـ، العدد هـ١٤٣٤حكام القضائية لسنة ، وزارة العدل الأ)٣٣٢٢٩٧١(

حكام ، وزارة العدل الأ)٣٣٦٠٨٧٢٨(ـ، في دعوى رقم هـ٢٦/١٠/١٤٣٢، بتاريخ )٣٤٣٤١٤٦٢١(رقم 

 .٢٥٥، ص )١٨ـ، العدد هـ١٤٣٤القضائية لسنة 
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، في مؤلفه القيم الكاشف في شرح نظام )١(يقول به الشيخ عبد االله آل خنيني هنالك رأ

، الذي يرى فيه أنه إذا تحققت الغاية من الإجراء حمل )٢(المرافعات الشرعية السعودي

ق الغاية من الإجراء على الصحة بدليل إطلاق المادة لذلك أي لتصحيح الإجراء إذا ثبت تحق

الإجراء، وذلك يوضح بأنه لا يشترط في تصحيح الإجراء إذا تحققت الغاية منه أن يكون 

 ويرى أن ذلك يتفق مع -نظام المرافعات الشرعية السعودي- ًوفقا للشكل الذي قرره النظام

 سلطة ٥/١النهج الشرعي ويدلل عليه بإعطاء اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات في المادة 

سواء أكان تقرير البطلان بالنص عليه . تقدير مدى تحقق الغرض من الإجراء لناظر القضية

 ّ عن الإجراء أو يأمر به ولو لم يصرح فيه بالبطلان فيما عدا ماييصراحة، أم بنص يقرر النه

في حكم ذلك، مما نص عليه المنظم في النظام صراحة ويضرب  تعلق بولاية المحكمة وما

المدعى عليه )تبليغ( المقصود هو الغاية الكلية وليست الغاية الشكلية بإعلان  على أنمثالا

ً المدعى عليه للتبليغ يعد صحيحا ومنتجا لآثاره لتحقق استلامفي غير الوقت المحدد، فإن  ً

 .)٣(الغاية الكلية المقصودة وهي إعلامه بالدعوى أو الإجراء المقام في مواجهته

تطبق :(ي بنصها على أن أمن النظام تدعم هذا الر) ١(ة  ويمكن القول إن نص الماد

ًالمحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية؛ وفقا لما دل عليه  َ
الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد 

يعة الإسلامية هي الحاكم والمهيمن فالشر). في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام

 على نظام المرافعات الشرعية بشقيه الإجرائي والموضوعي، 

ُأم أنه قد قصد بمصطلح الغاية من الإجراء مخالفة الإجراء للشكل النظامي الذي تطلبه 

اضي عن إيقاع جزاء قالمنظم في الإجراء بدليل أن المنظم منح المحكمة والحق في الت

                                                           
، اسمه عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين، هيئة كبار العلماء السعودية		عضو	 عبد االله بن محمد آل خنين)١(

عمل الخنين بالتدريس بالمعهد العالي 	هيئة كبار العلماء السعودية	عضو اللجنة للإفتاء وعضوية

، وعمل خبيرا في مجال الفقه والقضاء الشرعي، بالرياض	بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	للقضاء
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 )١/٧٦( مكتبة العبيكان،  عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين،)٢(

مجلة العدل الصادرة عن وزارة العدل السعودية . ل خنينآ الشيخ عبداالله بن محمد "البطلان الإجرائي" )٣(

 .٢٥٠، صهـ١٤٣٦ لسنة ٢٦العدد 
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متى ما أثبت من قام  ـهـ١٤٣٥ة لمادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعيالبطلان في ا

تعيبه فيمتنع الحكم من رغم على القد تحققت 	الإجراء	من	الغاية		ثبات أنإبالإجراء ب

 الشرعية تالمرافعانظام  من) ٥( ستقراء نص المادةاُبالبطلان الأمر الذي يظهر ويترجح من 

هي الشكل الذي تطلبه المنظم 	الإجراء لغايةالمقصود با		موضوع التعليق أن

الذي يجب على الخصومة والمحكمة ومعاونيها مراعاته ويمكن التدليل على 		الإجراء		في

 :هذا القول بدليلين

ستورد منها المنظم السعودي ا  يظهر بالنظر إلى المدرسة الفقهية التي:ا اول

درسة شراح النصوص التي تعتبر التشريع الجزائية وهي مءات نظامي المرافعات والإجرا

بان حكم نابليون بونابرت إنشأت هذه المدرسة في فرنسا  المصدر الرئيس للقانون وقد

ًواعتبر شاملا لكل شيء وباعتبار أن العدالة تتجسد في هذا التشريع الذي تعبر عنه إرادة 

لعدل في الأرض، وما حكم المنظم، وما إرادة المنظم التي عبر عنها في التشريع إلا صورة ا

خر لهذه الصورة، لأن هذه الأنظمة قامت آالقاضي عند تطبيق نصوص التشريع إلا انعكاس 

ت علي مبادئ وفلسفة وأسس مدرسة الشرح علي المتون التي تأسست وقامت علي يوبن

ها آرتاتقديس النصوص وعدم الخروج عنها باعتبارها التجسيد الحقيقي لفكرة العدالة التي 

  .المجتمع وعبر عنها المنظم نيابة عنه بالنصوص القانونية

فمن ثم لابد من البحث عن نية المنظم ومقصده عند تفسير النصوص والوقوف عليها،  

فإن تعذر ذلك فإن الأصل التاريخي للتشريع والأعمال التحضيرية له ستهم في الوقوف على 

ح التشريع وشروحاته والقياس عليها في نية المنظم، كما أنه يجب على القضاء التمسك برو

، فعند غياب النص يجب على القضاء البحث عن نية )١(حالة النقص والقصور في التشريع

المنظم والالتزام بها وعدم الحياد عنها باعتبارها العدالة التي يجب أن تتحقق في المجتمع 

 .ذلكن المحاكم هي الوسيلة والآلية التي تحقق إليسود العدل، لذا ف

                                                           
 . ١٧٦مبادئ القانون، محمد علي عرفة، ص  ينظر في ذلك)١(
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لذا نجد أن المحاكم تجتهد في التمسك بالنصوص القانونية والعمل بمنطوقها ومراعاة  

ًمنهجها في استنباط الأحكام القياس على أحكامه تحقيقا لعلله أو تمثيلا لأشباهها أو 

مضاهاة لمنهجها في نظام الأحكام عند غياب النص أو قصوره، لذا ينحصر دور القضاء في 

 : أخذ بهذه المدرسة في ثلاث مهام ووظائف محددة هي تالتيالأنظمة 

نظمة في النواحي الإجرائية الفصل في المنازعات مع الالتزام بحرفية التشريعات والأ-١

 .بصفة خاصة باعتبارها تجسد إرادة المنظم الظاهرة في إقامة العدل في المجتمع

عند غموض النصوص تفسير النصوص القانونية للبحث عن إرادة المنظم الباطنة -٢

 .التشريعية بالرجوع إلى الأصول التاريخية أو المادية والأعمال التحضيرية للتشريع

البحث عن حلول متوافقة ومتوائمة مع إرادة المنظم عند غياب النصوص التشريعية -٣

التي ارتضاها بالنظر إلى منهجه في وضع التشريعات المختلفة التي تنظم جميع جوانب 

 . ثم القياس والبناء عليهاالحياة ومن

ولأن المحاكم لا تستطيع الجزم القاطع بأنها قد وافقت إرادة المنظم الحقيقية أو  

الباطنة أو توافقت مع منهجه، فإن الأحكام التي تصدر عنها ليست سوى محاولة اجتهادية 

ن كانت إللوصول لتك الإرادة دون القطع بذلك، لذا فإنه ليس لتلك الأحكام أي إلزامية و

 محكمة النقض -المحكمة العليا ( من أعلى جهة قضائية في النظام القانونيةصادر

، إلا أنه تلك الأحكام قد تتحول إلى أعراف قضائية متى ما تواتر القضاء على )والإبرام

تطبيقها بصورة منتظمة ومضطردة على المنازعات المتماثلة مع شعور المحاكم بأن المبادئ 

لك الأحكام تمثل إرادة المجتمع التي ما يقوم المنظم عادة بالتعبير عنها التي أقرتها ت

 .)١(بنصوص قانونية وبالتالي تستشعر إلزامية تطبيقها وعدم الخروج عليها

                                                           
 وما بعدها ومما يؤكد ذلك نصوص ٢٩٧اغو، ص ينظر في ذلك النظرية العامة القانون، سمير السيد تن)١(

يكون للمحكمة العليا هيئة عامة -) ١٣: (تان تنصان علىل والهـ١٤٢٢من نظام القضاء ) ١٤(-) ١٣(المواد

 .برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها

 . بالقضاء عامة في المسائل المتعلقةمبادئ تقرير –أ : تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي

 .العامة الهيئة من نظرها على – الأنظمة من غيره أو – النظام هذا ينص التي المسائل في النظر –ب 

ً يكون انعقاد الهيئة العامة نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب لا- ج

 .عنه



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢٣٤(

لذا فإننا لا نجد في الأنظمة التي تنتهج نهج هذه المدرسة أي إشارة تعكس رغبتها في 

نشاء قواعد ومبادئ قانونية ملزمة للمحاكم الأدنى درجة مثل إمنح القضاء صلاحية 

مصطلحات العدالة والأنصاف أو القانون الطبيعي أو الوجدان السليم وغيرها من 

نشاء قواعد لها قوة التشريعات بل إالمصطلحات التي تمنح المحاكم سلطة الاجتهاد في 

المحاكم من الاجتهاد وإنشاء  الذي يهدف إلى منع )١(نجد مصطلحات مثل النظام العام

قواعد ومبادئ قانونية جديدة لها قوة التشريعات بل والتصدي لأي محاولة للإفلات من 

ً تاما فليس للقضاء إرادة المنظم الظاهرة أو الباطنة والأخذ بنظام فصل السلطات فصلا

 الذي ينتهج التدخل في سلطة التشريع ولا حتى من قبل أعلى جهة قضائية في النظام القضائي

نهجها، والتي تسمى بمحكمة النقض والإبرام والتي ينحصر دورها في مراقبة سلامة تطبيق 

 قد التزمت بإرادة المنظم الباطنة ةالقانون وتفسيره وتأويله للتأكد من أن المحاكم الأدنى درج

مبادئ أو الظاهرة مما يقتضي سلبها سلطة فحص الوقائع والنظر فيها حتى لا تنشئ قواعد و

 . بهاالاقتداء وضرورة بإلزاميتهاجدية لها قوة التشريع تعتقد المحاكم الأدنى درجة 

يجوز الخروج  عليه فهذه المدرسة ترى أن الشكل في حد ذاته محقق للعدلة وبالتالي لا

 .عنه

ما نصوص ل مخالف أنه  تبين أن صدر النص يوجب إبطال الإجراء متى ما:ا

على  ًلمخالفة للشريعة الإسلامية، ولو سمح للقاضي أن يبطل الإجراءات بناءالنظامين غير ا

 للنصوص والنظام لكان في ذلك إهدار لصدره فيستطيع القاضي تجاوز يةالغاية الكل

                                                                                                                                                      
اضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الح

 ).معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية

 عن مبدأ سبق العدول – في شأن قضية تنظرها –إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا : (المادة الرابعة عشرة

إحدى دوائر محكمة أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت 

الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى 

 ).رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه

يان مجتمع ما في وقت ما  يقصد بالنظام العام مجموع الأسس والقيم والمبادئ التي يقوم عليها ك)١(

باعتبارها تمثل كيان الجماعة ومصالحها الأساسية، ينظر في ذلك إلى فكرة النظام العام الآداب العامة في 

 . ١٨٥الفقه والقانون، أبو جعفر عمر المنصوري، ص
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على يقضي بالبطلان  النصوص بحجة تحقق الغاية الكلية خاصة وأن المنظم سمح له أن لا

ًلصار صدر النص لغوا يتعين إلا اية من الإجراء وحققت الغ النص عليه متى مامن رغم ال

 .)١(إهماله، ولكن الأولى أن إعمال الكلام خير من إهماله

ا هو عند الرجوع للبحث عن إرادة المنظم الباطنة عند غموض النص :ا 

 بالرجوع إلى الأصول التاريخية أو المادية والأعمال )٢(النظامي في قانون المرافعات

ـ هـ١٤٣٥ضيرية للتشريع نجد أن نص المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية التح

الغاية من الإجراء : (من قانون المرافعات المصري تنص على) ٢٠(المستقاة من نص المادة

فإن المقصود بهذا على ضوء الأعمال التحضيرية هو الغاية من الشكل، والجميع يكاد ) 

 والي من أنه يجب النظر لا إلى فتحيهوم، يذهب الأستاذ ينعقد في مصر على هذا المف

، وإنما يجب أن يؤخذ في الاعتبار الغاية التي قصدها المنظم هالغاية من العمـل الإجرائي كل

 .)٣(مقتضى من مقتضيات هذا العملبوصفه من الشكل 

 تستقل  ماانه كثيرإإذ 		 غالب الأحيان عند تخلففيتتخلف 	الإجراء		من		الغاية	ن كانتإ

من 		الغاية	هو تخلف		المقصود		تحقق من القانون الجديد إلى أنالالغاية عن الشكل مع 

 .)٤(الشكل أو البيان الذي لحقه العيب دون استلزام تخلف الشكل

                                                           
 )١/٣٧٢( القواعد الفقهية في المذاهب الأربعة، محمد مصطفي الزحيلي، )١(

 ـهـ١٤٣٥م المرافعات الشرعية من نظا) ٥( المادة )٢(

 .٢٥٤ فتحي والي، نظرية البطلان، ص)٣(

،وبه يخالفه في ذلك ٥٧ محمد فوزان البراك، الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية ولوائحه، ص)٤(

الشيخ عبد االله آل خنين، ينظر في ذلك الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، عبد االله بن 

، والذي يرى أنه إذا تحققت )١/٧٦(م،٢٠٠٩-ـهـ١٤٣٠، ٣مكتبة العبيكان،ط  سعد آل خنين،محمد بن

الغاية من الإجراء حمل الإجراء على الصحة بدليل إطلاق المادة لذلك أي لتصحيح الإجراء إذا ثبت تحقق 

ً يكون وفقا الغاية من الإجراء وذلك يوضح بأنه لا يشترط في تصحيح الإجراء إذا تحققت الغاية منه أن

 التنفيذية لنظام اللائحةللشكل الذي قرره النظام ويرى أن ذلك يتفق مع النهج الشرعي ويدلل عليه بإعطاء 

سواء اكان تقرير .  سلطة تقدير مدى تحقق الغرض من الإجراء لناظر القضية٥/١المرافعات في المادة 

ّأو يأمر به أو يأمر به ولو لم يصرح فيه بالبطلان البطلان بالنص عليه صراحة، أم بنص يقرر النهى عن الإجراء 
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من 		الغاية	مما يعني أن المعني المقصود من النص على الغاية من الإجراء هي مخالفة

مة التغاضي عنه في نظام المرافعات الشرعية جراء لشكله حتى تستطيع المحكالعمل الإ

ـ متى ما تحققت الغاية منه ، وما يعني كذلك أنه يجب على القاضي أن ينظر لكل هـ١٤٣٥

في  ًفمثلا) النظام القانوني(إجراء على حدة دون النظر إلى الإجراء في إطاره النظام الكلى

تبليغ وعلم الطرف المقصود حالة مخالفة التبليغ للشكل النظامي يكفي فقط بوصول ال

المخالفة الشكلية اعتدت المحكمة بحضور من رغم على الللجلسة  بمضمونه، فإذا حضر

 .ًابتداءًكما لو كان الإجراء صحيحا من حيث الشكل 

لذا فإن المنظم السعودي لم يقصد بعبارة تحقق الغاية من الإجراء أن تأخذ العبارة على 

ة من الشكل لتستقيم العبارة من النظام وفلسفته التي يدور ظاهرها وإنما قصد تحقق الغاي

 أخذ بها المنظم السعودي في التيالبطلان  اييرًعليها وبهذا المعني أيضا ينتفي التباين بين مع

 نظام المرافعات والإجراءات الجزائية والذي سبقت الإشارة إليه،

لخامسة من نظام المرافعات كما أنه يجب تقدير عبارة الشكلي عند قراءة نص المادة ا

ًيكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، أو : (تيـ، لتصبح كالآهـ١٤٣٥الشرعية لسنة 

ٌشابه عيب تخلف بسببه الغرض الشكلي من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان  ُ َ برغم النص عليه - َ

للائحة التنفيذية  من ا٥/١وكذلك إلى نص المادة ، )إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء- 

ليستقيم ، )من الإجراء للدائرةا يعود تقدير تحقق الغاية :( تيللنظام لتقرأ كالآ

 تتحدث إحداهما عن بطلان شكلي بينما يفهم من ينالمعنى ويمكن الجمع بين الفقرتين اللت

                                                                                                                                                      
فيما عدا ما يتعلق بولاية المحكمة وما في حكم ذلك مما نص عليه المنظم في النظام صراحة ويضرب مثال 

المدعى عليه في غير الوقت ) تبليغ(على أن المقصود هو الغاية الكلية وليست الغاية الشكلية بإعلان 

ً ومنتجا لآثاره لتحقق الغاية الكلية المقصودة وهي ًادعى عليه للتبليغ يعد صحيحالمحدد، فأن استلام الم

 .إعلامه بالدعوى أو الإجراء المقام في مواجهته

تطبق المحاكم على القضايا :( من النظام تدعم هذا الراي بنصها على أن ) ١( ويمكن القول إن نص المادة 

ًية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من َالمعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلام

فالشريعة ). أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام

 .الإسلامية هي الحاكم والمهيمن على نظام المرافعات الشرعية بشقيه الإجرائي والموضوعي
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وقد الأخرى أنها تتحدث عن بطلان غائي لأنها استخدمت عبارة الغاية من الإجراء صراحة 

 المتقدم ذكرها؛ ٥/١ساندتها اللائحة التنفيذية للنظام في ذلك كما يظهر من نص المادة 

 .ناًفدفعا للتعارض وليستقيم المعنى ويتجانس النص

إذن تعييب الشكل في الحاليين هو المعول عليه في نظام المرافعات الشرعية السعودي  

ر البطلان لدى المنظم السعودي ياو معـ، برغم النص عليه أو عند عدم النص ههـ١٤٣٥لسنة 

ًيضاف إلى عدم قدرة المحكمة على تصحيح الإجراء المعيب شكلا كما خول المنظم ذلك 

 .)١(للمحكمة الجزائية عند نظر الدعوى الجزائية فإعمال الكلام أولى من إهماله

 فمن الضروري والمحتم على المنظم السعودي أن يتخذ فلسفة محددة لمعالجة هذه 

المشكلة ذات الآثار الخطيرة وحصرها في أضيق نطاق، فالأثر الذي يترتب على الإجراء 

ًالباطل يجعله عاجزا عن إنشاء الآثار التي كان من الممكن إنشاؤها لو كان الإجراء صحيحا ً. 

 

                                                           
) ١٩/م(من نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالأمر الملكي رقم ) ٢٥(نظر القاعدة رقم ا )١(

محمد ، كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعةوكذلك . ـهـ٢٤/١١/١٤٤٤بتاريخ 

 ).١/٣٦٥(ص م، ٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧ الأولى،: الطبعة دمشق، –دار الفكر : ، الناشرليمصطفى الزحي

 



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢٣٨(
 

  
 تحتوي على أهم النتائج والتوصيات

 أو :ا أ:  

  :لنتائج التالية توصلت الدراسة إلى أهم ا

 هن هذا القول فيلأيصعب القول بأن الشريعة الإسلامية تأخذ بالغايات الشكلية -١

 .مجافاة لنصوصها وروحها وغاياتها

لم يقصد المنظم بعبارة تحقق الغاية من الإجراء أن تأخذ العبارة على ظاهرها وإنما -٢

 .لسفته التي يدور عليهاقصد تحقق الغاية من الشكل لتستقيم العبارة من النظام وف

من العمل 	الغاية		إن المعنى المقصود من النص على الغاية من الإجراء هي مخالفة-٣

جراء في شكله فمتى ما تحققت الغاية من شكل الإجراء، كي تستطيع المحكمة الإو

 عن إبطال الإجراء كما ورد في نظام المرافعات الشرعية استعمال سلطتها التقديرية وتتغاضى

 .ـهـ١٤٣٥

المنظم السعودي ليس لديه معيار ثابت لبطلان الإجراءات حيث يأخذ بمعياري -٤

ًمخالفة الإجراء للنص النظامي ومعيار الغاية أو الهدف من الإجراء ويرتب عليهما جزاء 

ـ، بينما يرتب البطلان الوجوبي هـ١٤٣٥البطلان الجوازي في نظام المرافعات الشرعية لسنة 

ًمما يضفي على النصوص نوعا من عدم التجانس . ـهـ١٤٣٥اءات الجزائية في نظام الإجر

ًوالتناسق بين مكونات النظام القانوني السعودي، ويحدث تعارضا وتناقضا عند تطبيق  ً

 .ـهـ١٤٣٥أحكامه، والقول ذاته يصدق على نظام المرافعات الشرعية لسنة 

م :تا أ:  

 نظرية واضحة ومحددة تحدد معايير البطلان حتى لا أن يتبنى المنظم السعودي )١(

  .تتعارض وتناقض أحكامه عند التطبيق

يجب إضافة عبارة شكل الإجراء إليه نص المادة الخامسة من نظام المرافعات  )٢(

ًيكون الإجراء باطلا إذا نص النظام على بطلانه، : (ـ، لتصبح كالتاليهـ١٤٣٥الشرعية لسنة 

ٌأو شابه عيب شكلي تخ ُ َ برغم النص - من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان  لف بسببه الغرضَ

 من اللائحة التنفيذية ٥/١وكذلك إلى نص المادة ، )إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء-عليه 



  

 

)٣٢٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

ليستقيم المعنى ، )يعود تقدير تحقق الغاية من شكل الإجراء للدائرة:( للنظام لتقرأ كالتالي

 تتحدث إحداهما عن بطلان شكلي بينما يفهم من ينويمكن الجمع بين الفقرتين اللت

 .الأخرى أنها تتحدث عن بطلان غائي

نص المادة الخامسة من نظام إلى  عبارة جوهري للإجراءيجب إضافة كما  )٣(

ًيكون الإجراء باطلا إذا نص النظام : (ـ، لتصبح كالتاليهـ١٤٣٥المرافعات الشرعية لسنة 

ٌعلى بطلانه، أو شابه عيب شكلي ُ َ  الإجراء، ولا يحكم الغرض منتخلف بسببه جوهري  َ

وكذلك إلى نص المادة ، )إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء-برغم النص عليه - بالبطلان 

يعود تقدير تحقق الغاية من شكل الإجراء : (كالتالي من اللائحة التنفيذية للنظام لتقرأ ٥/١

 ، ليستقيم المعنى)للدائرة الجوهري

والتوسع في تطبيق البطلان من خلال تعدد معيار تطبيقه بواسطة عدم المغالاة  )٤(

المحاكم لما له من نتائج قانونية واقتصادية تتعارض مع قواعد العدالة مع مراعاة عدم إهدار 

 .القواعد الإجرائية

أن يجمع المنظم السعودي بين المعيارين معيار البطلان عند عدم تحقق الغاية  )٥(

 عن مجال عمل الفة الشكل بحيث يكون مجال كل منهما مختلفومعيار البطلان عند مخا

 الآخر بحيث ينصرف معيار البطلان الشكلي إلى أحوال محددة نص عليها المنظم صراحة

ألا يصار إلى الترجيح مالم يتعذر الجمع بين المعايير المتعددة التي أخذ بها  )٦(

ًرين فإنه لا يعدل عنهما أبدا المنظم السعودي، فمتى ما أمكن الجمع بين الحكمين والمعيا َ ُ

بأي وجه من وجوه متى ما تيسر الجمع بينهما، بوجه يتوافق مع قصده الذي يظهر من 

نصوص الأنظمة التي يقوم عليها البنيان القانوني للقوانين والأنظمة السعودية لينطلق من 

قامة بنيانه القانوني فلسفة واضحة متناسقة ومتوافقة مع المدرسة القانونية التي انتهجها في إ

 .والعدلي

من الضروري والمحتم على المنظم السعودي أن يتخذ فلسفة محددة لمعالجة مشكلة 

 .تباين معايير البطلان وتعارضها فهي ذات آثار خطيرة ينبغي حصرها في أضيق نطاق



 

 

  " م اات ا) ٥(درا   ادة " ١٤٣٥ا ادي   ن ااءات  م اات )٣٢٤٠(

 اا وادر
  

ان اا.  
  :  ا وامن

التجارية في قانون أصول المحاكمات اللبناني، أحمـد أصول المحاكمات المدنية و )١(

 .م١٩٨٩هندي، بيروت 

أصول المحاكمات المدنية والتجارية، عباس العبودي، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع،  )٢(

 ،م٢٠٠٧عمان

 .م٢٠٠٦، ٢بطلان الأحكام وانعدامها، أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، ط  )٣(

محمـد مـصطفى الـزحيلي، دار . لمـذاهب الأربعـة، دالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في ا )٤(

 .م٢٠٠٦- هـ ١٤٢٧الأولى، :  الطبعةدمشق –الفكر 

 .م٢٠٠٧البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، عبد الحميد الشواربي، القاهرة  )٥(

 .م١٩٩٠، ٢البطلان في المرافعات المدنية والتجارية، عبد الحكيم فوزي، ط )٦(

 .م١٩٩٨دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانتاريخ القانون، عباس العبودي،  )٧(

نظرية الدفوع في المرافعات المدنية، أحمد أبو الوفا، منشأة المعـارف الإسـكندرية،  )٨(

 .م١٩٨٨ ٨ط 

 .، منشاة المعارف القاهرة٣سقوط الحق في اتخاذ الإجراء، نبيل عمر، ط )٩(

 .م١٩٧٩رة السياسة، أرسطو ترجمة أحمد لطفي السيد، الهيئة العامة للكتاب القاه )١٠(

ــة الخرطــوم  )١١( ــشيخ عمــر، الطبعــة الثامن ــد ال ــة، محم شرح قــانون الإجــراءات المدني

٢٠٠٢. 

فكرة النظام العـام الأداب العامـة في الفقـه والقـانون، أبـو جعفـر عمـر المنـصور دار  )١٢(

 .م٢٠١٠، ١الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ط

ّصري، ط الأولى، لسان العرب لابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الم )١٣(

 .دار صادر بيروت



  

 

)٣٢٤١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

محـــاضرات في قـــانون المرافعـــات الـــسعودي ألقيـــت عـــلى طـــلاب جامعـــة  )١٤(

 .هـ، بندر بن رجا الشمري١٤٣٥حائل

مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الـرازي، مكتبـة لبنـان نـاشرون  )١٥(

 .محمود خاطر: ، تحقيق١، ط ١٩٩٥- ١٤١٥بيروت 

يعات الحديثة، مفلـح القـضاة، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع ملامح البطلان في التشر )١٦(

 .م٢٠٠٨ عمان١ط

منازعات التنفيذ في ضوء الطبيعة القانونية، عز الدين محمد أحمـد الأمـين، مطبعـة  )١٧(

 .م١،١٩٩٨الجعفري الخرطوم، ط

 نظرية العقد في قانون الالتزامات والعقود التشريع المقارن، محمد الشرقاوي )١٨(

فتحي وإلى، رسالة مقدمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه في القـانون لكليـة نظرية البطلان،  )١٩(

م ومطبوعة سنة الطبعة الأولي منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٥٨الحقوق جامعة القاهرة سنة

 .م١٩٥٩

 .النظرية العامة للقانون، سمير السيد تناغو، منشاة المعارف الإسكندرية )٢٠(

 .١٩٦٥لقاهرة ، ا٢نظرية بطلان التصرف، جميل الشرقاوي، ط )٢١(

أحمد فاضل عباس الساعدي، حقوق المتهم في مرحلة التحقيـق الابتـدائي، رسـالة  )٢٢(

 .م٢٠٠٨ الجامعة المستنصرية، -ماجستير، كلية القانون 

 .محمد عليش: دار الفكر، بيروت، تحقيق: الشرح  )٢٣(

 -، دار الثقافـة، عـمان ٢عمر فخري الحـديثي، حـق المـتهم في محاكمـة عادلـة، ط )٢٤(

 .٢٠٨-٢٠٧، ص٢٠١٠الأردن، 

أحمد فاضل عباس الساعدي، حقوق المتهم في مرحلة التحقيـق الابتـدائي، رسـالة  )٢٥(

؛ وكــذلك عمــر فخــري ٧٠، ص ٢٠٠٨ الجامعــة المستنــصرية، -ماجــستير، كليــة القــانون 
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، ٢٠١٠ الأردن، -، دار الثقافــة، عـــمان ٢الحــديثي، حــق المــتهم في محاكمـــة عادلــة، ط

 .٢٠٨-٢٠٧ص

ــبطلان وأ )٢٦( ــة ال ــة نظري ــة الجنائي ــوانين الإجرائي ــشرعية في الق ــوق ال ــلى الحق ــا ع ثره

 .م٢٠١٢السودانية، إبراهيم التجاني أحمد، جامعة نايف للعلوم الأمن الوطني، العام 

 للـدكتور فهـد الطريـسي، مجلـة "البطلان في نظام الاجـراءات الجزائيـة الـسعودي )٢٧(

 .م٢٠١٧ لسنة ٦٣البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنصورة العدد 

 ١الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، أحمد فتحي سرور، دار النهضة العربية، ط  )٢٨(

 .م١٩٩٣لسنة 

مبـدأ الـشرعية الإجرائيـة في نظـام الإجـراءات الجزائيـة الـسعودي، دراسـة تأصــيلية  )٢٩(

 .م٢٠١١مقارنة أحمد الورقان، جامعة نايف للعلوم الأمنية، 

الـدفع بـالبطلان النـسبي للعمـل الإجرائـي الجزائـي ينظر في ذلك إلى بحث بعنوان  )٣٠(

المطيري، : دراسة في ضوء الأنظمة الإجرائية الجزائية في المملكة العربية السعودية للباحث

 كليـة الـشريعة -فواز بن خلف اللويحق، مجلة البحوث الفقهيـة والقانونيـة، جامعـة الأزهـر 

 م٢٠٢٣ لسنة ١ ج ٤٠والقانون بدمنهور   العدد 

ادئ القضاء المـدني، وجـدي رغـب فهمـي، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، الطبعـة مب )٣١(

 .م١٩٦٨الأولي 

شرح قانون المرافعات المدنية والتجاريـة الليبـي، إبـراهيم أبـو النجـا، دار الجامعـة  )٣٢(

 .م١٩٩٨: الجديدة للنشر، الطبعة الأولى

ل، منــشأة نظريــة الــبطلان في قــانون المرافعــات، فتحــي والي، أحمــد مــاهر، زغلــو )٣٣(

 .، الإسكندرية٢المعارف ط

دراســة "التعليـق عــلى أصــول المحــاكمات المدنيــة بـين الــنص والاجتهــاد والفقــه  )٣٤(

 .م١٩٨٨ لسنة ١:، ألياس أبو عيد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ط"مقارنة



  

 

)٣٢٤٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، أحمد مليجـي، نـادي القـضاة  )٣٥(

 .م٢١٢ لسنة ١١ط 

ــدة )٣٦( ــة الجدي ــسن النيــداني، دار الجامع ــصاري ح ــة للحكــم، الأن ــوب المبطل  -العي

 .م٢٠٠٩الإسكندرية 

الإجراء القضائي بين البطلان وتحقق الغاية دراسة تحليلية في القانون : بحث بعنوان )٣٧(

 ).٣١(المصري والإماراتي، عبد االله عبد الحي الصاوي مجلة الزهرة العدد 

ــي،  )٣٨( ــدارات محــل الجــزاء الإجرائ ــه، المركــز القــومي للإص ــاض الربوع محمــد ري

 .م٢٠٢٠الاولي القاهرة : القانونية القاهرة ط

شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي، عبد الحميد بن عبد االله الحرقـان، مكتبـة  )٣٩(

 .هـ١٤٤٢ ١:الملك فهد الوطنية الرياض ط

لامي، رسـالة أحكام البطلان في نظام المرافعـات الـسعودي عـلى ضـوء الفقـه الإسـ )٤٠(

جامعة نايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة، كليـة -، عبد العزيز محمد العبد اللطيف، -)ماجستير(

 .م٢٠٠٤الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، صالح سليمان محمد اليوسف، بحـث بعنـوان دارسـة  )٤١(

 ٤٤الصادرة من وزارة العدل السعودية العددتأصيلية وتطبيقية منشورة بمجلة العدل السعودية 

 .هـ١٤٣٠شوال 

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحـرمين، عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف  )٤٢(

 -، دار العلوم الثقافيـة ١عبد الحميد أبو زنيد، ط . د: الجويني أبو المعالي، دار القلم تحقيق

 .١٤٠٨ –دمشق 

دار : ّ أبي بكـر الـسيوطي، ط الأولى، دار النـشرالأشباه والنظـائر، عبـد الـرحمن بـن )٤٣(

 .هـ١٤٠٣ – بيروت -الكتب العلمية 
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إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس  ) ٤٤(

، ١: بـيروت الطبعـة–الدين ابن قيم الجوزية، محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١

م، ١٩٨٣عد العدالة والوجدان السليم في قانون الإجراءات المدنية بحث بعنوان قوا )٤٥(

 .م٢٠١٦ لسنة ٢٠سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد، منشور بمجلة حوض النيل العدد 

البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني أبـو المعـالي  )٤٦(

لة قطر على نفقة صحب السمة الشيخ دو: الناشر عبد العظيم الديب،: إمام الحرمين، تحقيق

 .هـ١٣٩٩ ١خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ط

، دار الكتب ١المستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ط  )٤٧(

 .محمد عبد السلام عبد الشافي: ، تحقيق١٤١٣ هـ– بيروت -العلمية 

المكتـب الإسـلامي، : ، دار النشرروضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ط الثانية )٤٨(

 .هـ١٤٠٥ –بيروت 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي  )٤٩(

 .هـ١٤٠٥ بيروت -، دار الفكر ١أبو محمد، ط 

نظرية الأخذ بما ما جرى به العمل، قطب بسيوني، بحث منشور بمجلة العدل العدد  )٥٠(

 .هـ١٤٣٠ رجب ٤٣

، محمـد مـصطفى الـزحيلي، كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة )٥١(

  هـ ١٤٢٧ الأولى،: الطبعة دمشق، –دار الفكر : الناشر

ي، عبد االله بن محمـد بـن سـعد الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعود )٥٢(

 .م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ٣آل خنين، مكتبة العبيكان، ط

 :اام وات

 .  هـ١٤٤٤نظام المعاملات المدنية السعودي  )٥٣(

 .م١٩٩٥قانون أصول الأحكام الأردني  )٥٤(
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 .١٩٨٣قانون أصول الأحكام القضائية السوداني  )٥٥(

 م ١٩٨٣قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني  )٥٦(

 .م١٩٨٣ن الإجراءات المدنية السوداني قانو )٥٧(

 .هـ١٤٣٥قانون المرافعات الشرعية السعودي  )٥٨(

 .هـ١٤١٢ نظام الحكم الأساسي السعودي  )٥٩(

 .هـ١٤٢٨نظام القضاء السعودي  )٦٠(

 .هـ١٤٣٥نظام الإجراءات الجزائية السعودي  )٦١(

  ١٩٧٥قانون المرافعات الفرنسي لسنة  )٦٢(

 .م٢٠٠٧قانون المرافعات المصري  )٦٣(

 .م١٩٨٤ملات المدنية السوداني قانون المعا )٦٤(

 . هـ١٤٣٣وزارة العدل مجلة الاحكام القضائية لسنة  )٦٥(

 . هـ١٤٣٤وزارة العدل مجلة الاحكام القضائية لسنة  )٦٦(

 . هـ١٤٣٥وزارة العدل مجلة الاحكام القضائية لسنة  )٦٧(
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